المحو والإئبات في المقادير 


تأليف 
د/اعيسى بين عبد الله اليسعدي 
أستاذ العقيده المشارك بجامعة الطائف 





ملخص البحث 
هذه الدراسة بعنوان (المحو والإثبات في المقادير). 
مقصودها الثوفيق بين عمومات الفراغ من المقادير 
وعمومات المحو والإثبات في كلمات المقادير الأربع؛ وفق 
التقافل الاقةب 

١‏ - نصوص الفراغ من المقادير والمحو والإثبات في كلمات 
المقادير الأربع متواترة؛ وقد رجح بعض أهل العلم 
عمومات الفراغ من المقادير وطعن فيما يعارضها ثبونًا 
أو دلالة: أو أخرجها عما دلّت عليه عن طريق التأويل. 
وهو قول غير مسلّم يستلزم تعطيل النصوص الثابتة, 
أو الإخلال بمقصودها. 

؟ - أصح الأقوال في هذه المسألة الجمع بين العمومات 
الملتعارضة في الظاهرء. وذلك بحمل أدلّة الفراغ من 
المقتادير غلى التقدير السانة: تشهل أدلةالشيق 
والإثبات على التقدير اللاحق. وهذا هو المأثور عن 
أئمة السلف. وأصح طرق الجمع الأربع. 

* - المحو والإثبات في المقادير على معناه المعلوم لغة, واللّه 
أعلم بكيفيته. وهو أولى من قول من فسره باعتبار 
القدر المعلق؛ أو باعتبار التركيب لا المكتوب؛ أو باعتبار 
التداخل بين الأجلين: لأن هذه الأقوال إما أن تؤول إلى 
نفي المحو والإثبات من أصله. أو أنَّها بنيت على 


لله 


خلاف المشهور في تفسير بعض أدلّة المحو والإثبات 
في المقادير. 

غ - إجراء عمومات المحو والإثبات على ظاهرها لا 
يستلزم البداء كما توهمت الشيعة وغيرهم. لأن المحو 
والإثبات في الكتابة لا في العلم. وكذلك فَإِنَه لا 
يستلزم موافقة الفلاسفة أو المعتزلة في القول 
بالأجلين؛ لأن الأجل في علم اللّه وفي كتابه الأول 
واحد لا تعدد فيه؛ ولأن الفلاسفة والمعتزلة بنوا القول 
بالأجلين على أصول شركية؛ كالقول بالفيض عند 
الفلاسفة: وحلق. العناة لأففال الدولون. والمناشرة عدن 
المعتزلة, 

ه - المحو والإثبات في المقادير فيه خصوص من جهة 
متعلقه؛ فِإِنّه يختص بكلمات المقادير الأربع دون 
غيرهن خلافًا لمن شد؛ وجوز تبدّل القدر كلّه. وفيه 
خصوص من جهة محلّه فَإِنّه يختص بما تكتبه الملائكة 
دون ما في اللوح ودون ما في علم الله من تقدير 
الأشياء. وقد رأى بعض أهل العلم أنْ فيه خصوصا 
من جهة أسبابه. والصواب أن تأثير أسبابه ثابت في 
كلمات المقادير الأربع دون فرق. واللّه أعلم. 


المقدمك 

الحمد لله وحده . والصلاة والسلام على من لا نبي 
بعده وبعل- 

فَإِنّ مسآلة المحو والإثبات في المقادير من مسائل 
القند ني كشر الاضطراب فَويا ددر امل الشلة فائكريها 
كحو اتحديو لاعن وقورحي وخن | ذه( مخض ]دل 
الفراغ من المقادير؛ ولهذا طعنوا فيما ورد فيها من الأدلّة, 
مرةَ من حيث الدلالة. وأخرى من جهة التُبوت. وفي المقابل 
توسّع بعضهم حثَّى زعم أن كلّ ما كتبه الله وقدّره يقبل 
المحو والإثبات؛ والتغيير والتبديل! وانجر الأمر بطوائف من 
الشيعة إلى الطّعن في العلم الأزلي؛ ووصف الله تعالى 
بالبداء. وعلى هذه الفرية بنوا القول بالمحو والإثبات في 
المقادير! 

ونين علو النفاة والمقبكة كوسشظك أهل اتحق#فقالوا 
بالمحو والإثبات في كلمات المقادير الأربع دون غيرهن؛ 
وهي الأرزاق والآجال والأعمال والشُقاوة أو السّعادة: كُمَ 
اختلفوا في تفسير المحو والإثبات؛ فمنهم من أجراه على 
ظاهره؛ ومنهم من فسره بالتداخل بين أجل الدنيا وأجل 
البرزخ؛ ومنهم من رده إلى القدر المعلق» أو أثبته باعتبار 
التركيب الجسدي لا باعتبار المكتوب القدري! 

واختلفوا كذلك في محل المحو والإثبات: هل يكون في 


نت 


اللوح المحفوظء أو لا يكون إل فيما عدا اللوح من كتب 
المقادير؛ كصحف التقدير الحولي . وصحف التقدير العمري! 

واختلفوا ثالنًا في تأثير أسباب المحو والإثبات. هل 
تؤثّر في كلمات المقادير الأربع كافَة. أو أنْ تأثيرها متفاوت؛ 
فمنها ما يؤْثْر في بعض الكلمات دون بعض؛ ولهذا تؤثْر 
الصلة في زيادة العمر دون الدعاء؟ 

وهذه المسائل وما يتفرع عنهاء وما يدل لهاء وما يرد 
عليها. ليست مجموعة ومحررة في موضع واحد من كتب 
أهل العلم؛ كما هو شأن معظم المسائل العلمية؛ وإِنّما تذكر 
في الأعم الأغلب ذكرًا موجرًاء متداخلاً تارة. ومفرفًا تارة 
في ثنايا كتب العقيدة والتفسير وشروح الحديث وكتب 
القواعد الفقهية أحيانًاء ككتاب الفروق للقراضي؛ ولهذا 
رأيت أن أغرد هذا الموضوع المهم ببحث يجمع أطرافه. 
ويدراً ما آثير حوله من شبهات, أو بني عليه من أوهام 
وأباطيل بأسلوب علمي موثق. يجمع بين الوضوح والتركيز 
على قضايا البحث الأصلية؛ ليكون بين يدي الباحثين 
وطلاب العلم سهل المتناول» واضح الفكرة ؛ والله الموفّق 
والهادي إلى سواء السبيل. 


الدراسات السابيقة 


رفماأن السهدة الشائقة فك دهة | الوحتسوم كرد 
تاقاب كن كانا مضادزه الغلمية إلا آن يكحن اهل اتعلة 


كل - 


أفردوا رسائل لأهم جوانبه؛ أو تعرضوا لها بإسهاب في 
ثنايا كتبهم؛ وأول ما وقفت على مضمونه من هذه الرسائل 
رسالة في جواز تبدل القضاء؛ وهي رسالة ذكرها محمود 
الآلوسي في تفسيره دون أنّ ينص على اسم الرسالة؛ أو 
اسم صاحبهاء واكتفى بذكر موضوعهاء وعزوها لبعض 
الفضلاءء وأنّه أطال في الاستدلال لتجويز تبدل القضاء 
الأزلي؛ وتثبيت أركانه؛ ودفع ما يرد عليه؛ كُمْ سرد الآلوسي 
مضمون أهم أدلته وهي قرابة العشرة: ويبدو أنّه كان 
يلخصها من حفظه: لأن هذه الرسالة؛ أو الكراسة كما ذكر 
فقدت منه في حادثة بغداد. انظر: روح المعاني للآلوسي 
ال لاا الاك /راكاظ . 

وبحكم أن الاطّلاع على مضمون هذه الرّسالة كان ضفي 
المراحل الأولى من البحث فقد أفدت منها كثيرًا في توسيع 
آفاق البحث. وتتبع ما يتعلّق بالموضوع في مظانه؛ ولكن 
الرسالة كما هو ظاهر تركّز على جانب واحد من جوانب 
الموضوع دون أنْ تستهدف استيعابه؛ ومع ذلك فقد انتهى 
الأمر بمؤلّفها إلى تجويز تبدّل القدر كلّه ‏ وهو قول منكر 
يستلزم نقض قواعد الشريعة: ويكاد يصل بصاحبه إلى 
القول بالبداء وإن تبرأ منه وأنكره! 

كُم وقفت على كتاب بعنوان ((قطر الوليّ على حديث 
الول لزنن علد الشوكان وهو كتاف هه ارو هذا 


وات 


الإمام لشرح حديث ((مَنْ عَادَى لي وليّا فَقَدَ آذَنْثَهُ 
بالحرب)): وفي أثناء الشرح تعرض بإسهاب لمسألة وقوع 
المحو والإثبات في اللّوح المحفوظء وذكر الأدلّة عليها من 
القرآن والسنة والآثار. ودفع ما يرد عليها من لوازم؛ وذكر 
الردُ على من خالف في ذلك نقلاً وعقلاً. انظر: قطر 
الولي للشوكاني ص1:95 - 0١7‏ . 

وَقنَ ادك مخ هن | الاستطراد كخيرا: مأخرض الجعست 
بكثير من الفوائد؛ وبحكم أن مؤْلّفه لم يستهدف استيعاب 
جميع جوانب الموضوع فقد انصب تركيزه على إثبات وقوع 
النسخ في اللّوح المحفوظ خاصة؛ وهي مسألة محل خلاف 
ونظر بين العلماء؛ فمنهم من وافق الشوكاني ومنهم من 
خالفه. ومنهم من توفف ! وقد بينت ما يرد على كلامه 
تفصيلاً في المطلب الخامس من البحث. 

وبعد الفراغ من البحث وقفت على رسالتين قيمتين: - 
الأولى: ((تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر 
ونقصانه من الدلائل)): لمحمد بن علي الشوكاني: وهي لا 
تختلف عما في قطر الول اختلافًا جوهريًاء ويبدو أنه 
أغرد ذلك الاستطراد برسالة مستقلة وزاد عليها زيادات 
يسنيزة: أو أنه ككت هذه الرسناتة ولا كم نقتله] لكنايه قظر 
الولي مع حذف بعض المواضع اليسيرة منها والله أعلم 


الثانية: (( إرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة 
والتقصان))؛ لمرعي بن يوسف الكرمي ؛ وهي رسالة لطيفة 
موجزة. عرض فيها المؤْلُْف للخلاف في المحو والإثبات في 
كلمات المقادير الأربع من خلال كلمة الأجل تحديدًاء وقد 
حصر الخلاف في قولين: أحدهما: قول الثفاة: والآخر: 
قول المثبتة دون أن يتعرض لتفصيلات الأقوال؛ واختلاف 
أهلها في طرق الاستدلالء أو في محل المحوء أو في 
تفسيره؛ ولهذا لم يحرر موضع الخلاف. فذكر في ثنايا 
الأدلّة قول من يرجعه إلى القدر المعلّق كُمّ ذكر قول من 
أرجعه إلى القول بتداخل الأجلين . والظاهر أنه استقر 
على رده إلى القدر المعلّق؛ ولهذا فَإِنّه بعد اختيار تبدل ما 
في اللوح المحفوظ رذه إلى ما يتراءى للملائكة مما كان 
موجودًا في اللّوح المحفوظ من قبل! وهذا ليس بمحو 
حقيقة وإِنّما هو جريان القدر ببعض المكتوب دون بعض. 

كما أنه لم يتطرق للخلاف في تفاوت تأثير أسباب 
زيادة العمر ونقصانه؛ ولهذا لم يتطرق للجواب عن حديث 
أم حبيبة رغم أهميّته البالغة في الموضوع. 

وأيضًا لم يتعرض لذكر طرق العلماء في الجمع بين 
أدلّة المحو في المقادير وأدلّة الفراغ منهاء وهو جانب 
جوهري في هذه المسألة. وكذلك فَإِنّه لم يستوعب أدلّة 
الأقوال. وما يرد عليها من الاعتراضات والإلزامات؛ فلم 


يتعرض لذكر البداءء أو القول بالأجلين . وبيان أنهما لا 
نلونان القول اللختان عتده! 

وهيدون] فقيل كات الانعناة رضطفة أغلث الريتالةارة 
عيب في ذلك؛ إذ الإيجاز نهج في التأليف. كما أن 
التفصيل نهج آخرء ولكل منهما ظروفه وطلأبه. ولكن هناك 

أمور في هذه الرّسالة محل نظر ؛ وعدم تسليم: منها: 

١‏ - الإيهام بأن إنكار المحو في الآجال قول أهل السنة؛ 
اعتمادًا على كلام ابن عطيّة. انظر: ص١؛‏ . ”1 . وهذا 
غير مسلّم؛ لأنْ النفي المطلق ليس قولاً عامًا لأهل 
السنة, وَإِنّما هو قول عموم الأشاعرة؛ وقد قصدهم ابن 
عطية بذلك الإطلاق. 

؟ - الزعم بأن الخلاف بين النفاة والمثبتة خلاف لفظي. 
انظر: ص»20 . وهذه الدعوى غير مسلمة, لأن الخلاف 
حقيقي إذا أجري المحو والإثبات على ظاهره.؛ ولكن إذا 
رد إلى القدر المعلّق خرج الإثبات عن معناه الحقيقي وآل 
إلى قول الثفاة؛ وتوهم أن الخلاف لفظي. 

* -خلط أقوال الفلاسفة بأقوال المفسرين في تفسير 
الأجلين دون تحرير الفرق بين القولين: أو التتبيه على 
ما في قول الفلاسفة من الباطل. انظر: ص5؛ . !2 . 

: - التسليم بلزوم الحجر على الرب في فعله لقول نفاة 
المحو في اللّوح المحفوظ. انظر: ص56 . 150 . وهذا غير 


مسلّم؛ لأنْ الحجر إِنّما يلزم لو كان الأمر صادرًا من 
خارج الذات:؛ والله - تبارك وتعالى - هو الذي قدر 
فهدى. وكتب على نفسه وعلى عباده ما كتب. ولو كان 
حضوو ارا عل ذلك روه شان كل ننا كقه الله هلد 
نفسه من باب أولى؛ وهذا يبطل كل ما أوجبه الله على 
نفسه؛ ويفرغ نصوص الاستحقاق من مضمونها! 
- رد المحو إلى ما يتراءى للملائكة لا إلى ما هو واقع في 
نفس الأمرء فالمثبت بعد المحو كان موجودًا في اللّوح 
ولكن الله لم يطلع عليه الملائكة إل بعد إثباته. انظر: 
ص13,78. وهذا القول يؤول إلى نفي المحو كلية, 
وإرجاع الأمر إلى مجرد وقوع بعض المكتوب في اللوح 
دون بعض! 
وهناك دراسة ثالثة بعنوان ((رسالة فيما يزيد الأعمار 
ويرد القضاء)) لأحمد المفتي بغلبه؛ من علماء الدولة 
العثمانيّة؛ وهي دون الرسالتين السابقتين بكثير؛ إذ لم 
يتعرّض الْمؤنّف لمجامع الأقوال في المسألة؛ فضلاً عن 
أدلتها ولوازمهاء وإِنّما تعرض باقتضاب لقول أهل التأويل 
في كيفية التوفيق بين الأدلّة. فذكر ستة أجوبة. هي مجرد 
توجيهات لطريقة التأويل؛ يذكرونها عادة في ثنايا كتب 
اللخسين والحيريف» لم الحهان والج اميا وابتتطيفت ما 
بعزاة» انظرورصن 3:30 ) من الرسالة: 





مت 


والجواب اندي اختاره غير صحيح.: لأنْه يخرج بالمحو 
والإثبات عن حقيقته؛ ويرده إلى مجرد علم الله بما لم يكن 
لو كان كيف سيكون! 


2 0 


خطة البحث 
يتكون البحث من مقدمة . وسثّة مطالبء وخاتمة. 
فالمقدمة في بيان أهمية الموضوع. وسبب اختياره: 
وذكر الدراسات السابقة: وخطة البحثء؛ وطريقة معالجته. 
والمطلب الأول: في الفراغ من المقادير. 
ويدخل تحته المسائل الآتية :- 
معني القوو لق ., 
#كا منت المناو: اعتادها: 
" - أهمية الإيمان بالقدر. 
- أنواع التقادير. 
ه - دلالة كتابة المقادير. 
المطلب القّاني: أدنّة المحو والإثبات في المقادير. 
ويدخل تحته المسائل الآتية: - 
١‏ - أنواع أدلّة المحو والإثبات. 
؟ - أدلّة المحو والإثبات المحتملة. 
* - القول بالأجلين. 
المطلب الثالث: موقف العلماء من تعارض الأدلّة. 
ويدخل تحته الأمور التالية:- 
١‏ - تمهيد: في بيان وجه التعارض. 


تت وات 


؟ - ترجيح عمومات القدر. 

" - تأويل عمومات المحو والإثيات. 

؛ - الجمع بين العمومات المتعارضة. 
المطلب الرابع: كيفية المحو والإثبات في المقادير. 
المطلب الخامس: محل المحو والإثبات في المقادير. 

ويدخل تحته الأمور التالية: - 

١‏ - استحالة المحو في العلم الأزلي. 

- المحو في اللوح المحفوظ. 

* - المحو في صحف الملائكة. 

المطلب السادس: أثر الدّعاء في زيادة العمر. 
وأمًا الخاتمة فإجمال لنتائج الدراسة. 
وقن عاتلجة قضبايا السحث ومتساكلة وفق الخطوات 

التالنة ب 

١‏ - استقراء نصوص المحو والإثبات . وما يرتبط بها من 
نصوص؛ قدر الإمكان لتكون الدراسة شاملة وسليمة 
التطلفق» 

؟ - جمع مادة البحث من مظانه الأصلية قدر الإمكان؛ مع 
الحرص على تتبّع كلام المفسرين والمحدثين على آحاد 
الأدلة. 


ا 


؟ - عرض قضايا البحث بأسلوب واضح قدر المستطاع., 
بعيدًا عن الاستطراد الذي لا موجب له. 

؛ - الدلالة على مواضع الآيات القرآنية؛ وذلك بذكر 
السورة ورقم الآية في صلب البحث. 

ه - تخريج الأحاديث تخريجًا مختصراء يتضمّن عزو 
الحديث. وبيان حكمه إذا كان في غير الصحيحين. 

1 - توثيق القضايا العلمية من مصادرها الأصلية قدر 
الإمكان ؛ مع الإحالة إلى أكبر قدر ممكن من المراجع 
إذ) أذعت الحاحة: 

» - التعليق على المواطن التي تحتاج إلى إيضاح أو تنبيه؛ 
أو استدراك أو تأصيلء أو ربط بأمر سابق أو لاحق أو 


غير ذلك 


المطلب الأول 
المراغ من المقادير 

معنى القدر لغةً 

القدو كور كل تقد كدر روفن فيلك ذالةه وأصيلة 
يدل على مبلغ الشّيء؛ يقال: قدره كذا؛ أي مبلغه. وهذا قدر 
هذا؛ أي مماثله. وأخن بقدر حقّه؛ أي ما يساوية. وقدر 
الشيء بالشيء؛ أي قاسه به وجعله على مقداره. وقدرت 
الشيء؛ أي أحطت بمقداره؛ وفلان يقادرني؛ أي يطلب 
مساواتي؛ وتقادر الرجلان؛ أي طلب كل واحد منهما مساواة 
الآخرء وإذا وافق الشيء الشيء قالوا: جاء على قدر. 

ويأتي القدر أيضًا بمعنى القوة والغنى؛ يقال: رجل ذو 
قدرة؛ أي قوةء وقادرته؛ أي قاويته. ورجل ذو مقدرة؛ أي 
عنّى ويسار؛ لأنّه يبلغ بقدرته وماله المبلغ الذي يوافق 
إرادته. وعلى هذا فَإِنْ تقدير الله للأشياء يكون بمعنى 
إعطاء القدرة: ويكون بمعنى الإحاطة بمقادير الأشياء. 
وتحديدهاء. والحكم بما سيكون منها. وقد يفسر القدر لغة 
بمعنى القضاءء وكثيرًا ما يقرن به في الذكرء وللقضاء 
معان متعددة؛ كالحكم., والفراغ, والآداء. والخلق. ويجمع 
مقو اده شن اناك و لاطا م 
)١(‏ انظر : معجم مقاييس اللّفة لابن فارس 55/0 . 57 , 99 ؛ ٠٠١‏ 0 المفردات للراغب 

ص550 :01 ؛ أساس البلاغة للزْأمخشري ص/55 ؛ النّهاية لابن الأثير 77/4 78 : 


مختار الصحاح للرازي ص١:5 44١ ١‏ » المصباح المنير للفيومي ص1:97 507 .500 , 
القاموس المحيط للفيروزآبادى 581١/41١9 1١4/5‏ . 


-1١9 





معنى القدر اصطلاحا 

يخكلف معت الور اصظلاحا باغكنان الأقراد 
والاقتران؛ فإذا أفرد كان شاملاً للجانب العلمي والفعلي 
من التقدير؛ يقول ابن حجر: ((القدر مصدر.. والمراد أن 
الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزماتها قبل إيجادهاء كم 
أوجد ما مر طلم التو 

وهذا المعنى ينتظم جميع مراتب القدر؛ إذ الكتابة فرع 
عن العلم السابق؛ والمشيئة ضرورة للإيجاد والخلق؛ لأن أفعال 
الربُ تابعة لمشيئته ؛ قال تعالى: ظ إن الله يَفْعلَ ما يشَاء 4 [الحج: ]1١‏ . 

وأما إذا قرن بالقضاء فَإِنّه يختص بجانب من التقدير 
ويختص القضاء بالجانب الآخرء وقد اختلف العلماء في 
تحديد الجانب الذي يختص به كلّ واحد منهما على قولين: 
الأول : أنْ القدر عبارة عن الجانب العلمي من التقدير؛ 
لأنّه بمعنى العلم السابق والكتابة الأولى: والقضاء عبارة 
عن الجانب الفعلي من التقدير؛ لأنه بمعنى الحكم الكوني 
بوقوع المقدورات والإيجاد على وفق التقدير السابق؛ يقول 
ابن الأثير: ((القضاء المقرون بالقدر المراد به الخلق. 
وبالقدر التقدير؛ فالقضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك 
أحدهما عن الآخر؛ لأن أحدهما بمنزلة الأساس؛ وهو 


)١(‏ فتح الباري ١١8/١‏ ؛ وانظر : الاعتقاد للبيهقي ص17 , تفسير القرطبي ١58/١17‏ ؛ تيسير 
العزيز الحميد لسليمان بن عبد اللّه ص580 . 


كي مم 





القدرء والآخر بمنزلة البناء ؛ وهو القضاء)) (". 
القول الثّاني: أنْ القضاء أسبق من القدر؛ إذ القضاء اسم 
للجانب العلمي من التّقدير والقدر اسم للجانب الفعلي 
منه؛ لأن القدر عبارة عن الخلق والإيجاد وفق القضاء 
الأول؛ يقول الجرجاني: ((القدر خروج الممكنات من العدم 
إلى الوجود. واحدا يعد واحد. مطايقا للقضاءء والقضاء 
في الآزل: والقدر فيما لا يزال؛ والفرق بين القدر والقضاء 
هو أن القضاء وجود جميع الموجودات في اللوح المحفوظ 
مجتمعة: والقدر وجودها متفرقة في الأعيان بعد حصول 
شراكطي))". 

والقولان كلاهما عمادهما في التفريق بين القضاء 
والقدر الاستعمال اللّغوي؛ فالقضاء لغةً يطلق على الحكم, 
والحكم يمكن أن يفسر بالحكم الأزلي بمقادير المخلوقات, 
ولهذا رأى هذا الفريق أن القضاء أسبقء وأنّه يرجع لصفة 
العلم لا الفعلء وفي المقابل رأى أولتك أنْ القدر يرجع 
لصفة العلم؛ لأنه بمعنى الإحاطة والتبيين والتحديد 
فناسب أن يفسر بالعلم: والقضاء يرجع لمعنى الإمضاء 
والفعل فناسب أن يفسر بصفة الفعل والخلق. وهذا هو 


)١(‏ الثهاية 78/4 (بتصرف يسير). وانظر : المفردات للراغب ص07 4: الدّرر السنية لأئمة 
الدعوة ١/700؟:‏ شرح الجوهرة للبيجوري ص5١١‏ . 

)١(‏ الثّعريفات ص12؛ وانظر: فتح الباري لابن حجر :8117/١١‏ شرح الجوهرة للبيجوري 
1 





الأككن وحاقيية الأصل: الكلمكية لف وسفن نكن أن يقالن 
إن القدر حال الاقتران بمعنى العلم الأآزلي والكتابة الأولى؛ 
والقضاء هو الحكم الكوني بجريان الأقدار وما كتب في 
الكتب الأولى؛ وهو ما يعبر عنه بعض أهل العلم بالتقدير 
اليومي؛ أي سوق المقادير إلى الوافيك" الله اعلم: 
أهمية الإيمان بالقدر 

في بيان معنى القدر دلالة واضحة على أهميته 
وضرورة الإيمان به؛ لأنه يرجع إلى توحيد الله والإيمان 
بصفات كماله ؛ كالعلم والخلق والمشيئة والقدرة والحكمة؛ 
فإِنْ العلم والخلق يستلزمان الحياة ضرورةً. والخلق المحكم 
يدل على المشيئة والقدرة والحكمة؛ يقول ابن القيم: ((في 
القدر دليل على كمال علم الرب وقدرته وحكمته... قال 
الإمام أحمد: القدر قدرة الله. واستحسن ابن عقيل هذا 
الكلام جدًاء وقال: هذا يدل على دقّة الإمام أحمد وتبحره 
في معرفة أصول الدين. وهو كما قال أبو الوفاء؛ فإِنّ إنكار 
القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أعمال العباد وكتابها 
وتقديرها... وكل دليل في القرآن على التوحيد فهو دليل 
على القدر وخلق أفعال العباد؛ ولهذا كان إثبات القدر 
أساس التوحيدء قال ابن عباس: الإيمان بالقدر نظام 


. 587/١ انظر : شفاء العليل لابن القيّم ص”5؛: معارج القبول لحافظ الحكمي‎ )١( 





التوكيه عن كانتب والقا نض نزي لوعي 

ولأهمية القدر وضرورته في تحقيق التوحيد تضافرت 
النصوص على تقريره؛ واعتباره أصلاً من أصول الإيمان؛ 
قال تعالى: ل إِنَا كل شيء حَلقناه بقدرٍ) [القمر: 4؛]؛ وقال: «١‏ وإن مَن 
شيأ عدن حاقة مالا بقدر مو | الحجر: .)٠١‏ وقال: ألم 
تَعلّم أن الله بعلم ما في السّمَاء والأرض إِنّ ذلك في كاب إِنّ ذلك على الله 
يسير 4 [الحج : .7] 


وروى الإمام مسلم بسنده عن عمر بن الكطات:” - لهم 


قال: : ((بَيَنَمَا نَحَنْ عند رَسَول اللّهِ يل ذَاتَ يوم إِذْ طَلَعَ 


لمح سر لس بر تجو اس عو سمه 


علينا رجل شديد بياض التّيَابٍ.. . الحديثء وفيه: قَالَ: 
فَأَخْبِرَني عن الإيمَانة, قَالَ: أن توْمِنَ باللّه وَمَلائكّته وَكُتَبه 
ورسله والتوع الآخر ؛ وَتَؤْمنَ ِالْقَدَر خيره 000 در 
الإيمان بالقدر أصلاً من أصول الإيمان: وأعاد لفظ 
الإيمان عند ذكره للثنويه والاهتمام بشأنه؛ ولكثرة الخواطر 


0 
والشهات حوته 


)١(‏ شفاء العليل[ بتتصرف ] : ص45: 57 :1١1‏ وانظر : شرح الطّحاوية لابن أبي العز 
الحنفي ص4" ؛ 9" . 

وقد أخرج كلام ابن عباس عبد اللّه بن الإمام أحمد وغيره . انظر : كتاب السنّة 257/5 , 
كتاب القدر للفريابي ص"45١‏ , ح ( 7١5‏ ) ؛ شرح أصول اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم 
اللالكائي 17١/4‏ أما كلام الإمام أحمد فقد قاله اتَّباعًا لأئمّة السلف لا ابتداءً من عنده؛ 
فقد ورد هذا القول عن زيد بن أسلم وغيره. انظر: كتاب القدر للحافظ الفريابي ص؛؛ ١‏ 
ح07). 

(؟) صحيح مسلم بشرحه للنووي: كتاب الإيمان: باب بيان الإيمان .١61/١‏ 

(؟) انظر : فتح الباري لابن حجر ١18/١‏ . 


ار د 


أنواع التقادير 

الإيمان بالقدر على مرتبتين : - 
الأولى: الإيمان بأن الله تعالى علم أعمال العباد وأحوالهم 
ومآلهم قبل خلقهم., وأنّه كتب ذلك عنده وأحصاه.: وأن 
أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابته. 
الثانية: الإيمان بعموم المشيئة والخلق؛ وأنْ كل ما يعمله 
العباد من خير وشر واقع بمشيئة الرب -00-0 وعن 
هاتين المرتبتين تتفرع أنواع المقادير؛ فعن مرتبة المشيمّة 
والخلق يتفرع التقدير اليومي؛ وهو سوق المقادير إلى 
المواقيت وإيجاد المقدر وفق التّقدير اتا" وسائر 
المقادير تتفرّع عن مرتبة العلم والكتابة» وتعتبر تفصيلاً 
وبيانًا لها؛ وهي أربعة تقادير: ‏ 

-١‏ التقدير العام الأول؛ وهو كتابة مقادير الكائنات 
في اللوح المحفوظ قبل خلق السموات والأرضء قال تعالى: 
ألم تعلم أن الله يعلم ما في السّمَاء والأرض إِنّ ذلك في كتاب إِنّ ذلك عَلَى 
لَه سير [الحج: ١٠]موقال:‏ «إوما من داب في الأرض ولا طائر يطير 
بجتاحيه إلا مم أمقالكم ما رطا في الكتاب من شيء ثم إلى رهم يحشرون » 
[الأنعام: :]. يقول ابن القيم: ((اختلف في الكتاب ههنا؛ هل 
هو القرآن أو اللوح المحفوظ على قولين؛ فقالت طائفة: 


. انظر: مجموع الفتاوى لابن تَيّمِيِّة ؟/448١-101: جامع العلوم والحكم لابن رجب ص؛"؟‎ )١( 
5/7 انظر: شفاء العليل لابن القيّم ص"؛ - ه؛. معارج القبول للحكمي ”؟/587:‎ )١( 


المراد به القرآن... . وقالت طائفة: المراد بالكتاب في الآية 
اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كلّ شيء: وهذا إحدى 
الروايتين عن ابن عباسء وكأن هذا القول أظهر في الآية, 
والسياق يدل عليه))!"! 

أما الأحاديث فمنها ما ووه مشلع تله معن عبد الله 
بن عمرو ابن العاص مرفوعًا: ((كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلائق 


ني ا ا عي 00 


شيل ان يخلق الس سرد والأرض بحَمسين ألف سنة. 
وَعَرْشَهُ على المَاي))!' ول الثووي: ((قال العلماء: كراد 
تحديد وقت الكتابة في اللوح المحفوظ أو غيره لا أصل 
التقدير فإن ذلك أزلي لا أول 4" ؛ أي أن العلم بمقادير 
الأشياء أزلي لا أول له والحدوث متعلّق بما تفرع عنه من 
كتاية المقادير. 


ومنها ما رواه البخاري بسنده عن عمران بن حصين 
يجو خا نت دوقم 5 رو عا عل + ٠‏ “كت .م وت “اللراباق « عو 
وكوغ : ((كَان اللَّهُ ولَم يكن شية. غيره؛ وكان غرشه علي 


العام واي الذكَر كُل شي ا وحلق السّمّوَات 


وَالأرْض)/*) 2 وروى أبو داود بسنده عن عبادة بن الصامت 


- 


مرفضوعًا: [زإن أو اسان الله الْقَلَمء فَقَالَ لَهَ: اكَتَبْء فَالَ: 


. شفاء العليل ص70‎ )١( 
٠. 7١7/١51 صحيح مسلم بشرحه للتووي : كتاب القدر . باب حجاج آدم وموسى‎ )١( 
1 اهعد سد نه‎ 

ا 


ل 


رب وَمَادَا أَكْتَبَ فَالَ: اكتَبَ مَقَادِيرَ كل شيم و 


السنا 00 


وهذا الشقدير عام لجميع الكائنات؛: وهو أصل 
الكقاديي ا كل هنا بعد ارهن المماذير فتهير تفطبياة و 


ا 


. التقدير الحولي؛ وهو ما يكون ليلة القدر من كل 
عام من فصل مقادير السنة من اللوح المحفوظء وإبرازها 
وإظهارها لكتبة المقادير من الملائكة. قال تعالى :طاحم > 
والكتاب المبين 72> إِنَا أنزلناه في ليلة مباركة نا كنا منذرين 2# فيها يفرق 
كل أَمْر حكيم :»> درا من عندنا إِنَا 5 مرسلين 4 [الدخان: 1١‏ - 0]. يقول 
ابن كثير: ((في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى 
الكتبة أمر السنة وما يكون فيها من الآجال والأرزاق وما 
يكون فيها إلى آخرهاء وهكذا روي عن ابن عمر ومجاهد 

7 5 5 

". الأقدير عقب خلق آدم؛ وهو تقدير خاص ببني 
آدم؛ وذلك أن الله لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما 
هو ذارئ إلى يوم القيامة. وقدر الذكر والأنثى: والشقاوة 
والسهالة والأرزاق والآجالء؛ واستنطقهم وأخن ميثاقهم 


)١(‏ سنن أبي داود : كتاب السنّة. ح ( 2٠٠١‏ ). وهو حديث صحيح. صحيح الجامع الصغير 
للآلباني١/00؟‏ . 


. انظر : شفاء العليل لابن القيم ص5؛‎ )١( 
. 1١١ -٠١ا//50 (؟) تفسير ابن كثير 2177/4 17,: وانظر: تفسير الطَّبريّ‎ 


حا 


على التوحيد ؛ قال تعالى: ( وإذ أحَد ربّك من بني آدم من طهورهم 
َرَيتهِم وأشهدهم علئ أنفسهم الست بربكم قَالُوا بلَى شهدنا أن تقولوا يوم 
القيامة إِنا كنا عن هذا غافلين 20 أو تقولوا إِنّما أشرك آباؤنا من قبل وكنًا 
ذَرَيّة ص بعدهم أَفتهلكُنا بما فعل المبطلوت 4 [الأعراف: 7د 1372]. روى 
الإمام أحمد بسنده عن عمر ابن الخطاب وهةأنّه سئل عن 
هذه الآية فقال: ((سمعت سيل اللّه ع سكل عنها فَقَالَ: 


١ 0‏ الل خَلَق آدمَ كم مسح ظهِرة بيُمينه؛ واس اسلتخرج منة دي 
فَقَالَ: خَلَقَتُ مَؤُلاء للَجِنَّة وبمَمَل أهّل الَجَنّة يَعَمَلُونَ ثم 


0 َامسْتَخَرَ من ري فَقَالَ: حَلَفْتُ هَؤُلاء ط 
وبعمل أهل الثَار يَعَمنُونَ))'"' . وقال ابن فبائي: ((إِن الله 
أخد على آدم ميثافه أنه ريه وكتب رزقه وأجله ومصيباته., 
كه الخرخ من ظهره ولده كهيئة الذر فاخن عليهم الميثاق أنّه 
:. 000 ل عد 

ربهم وكتب رزقهم وأجلهم ومصيباتهم)) .٠‏ وقال: ((مسح 
القيامة, أخذ 0 وموائية تيه قال الراوي سعيد بن 

إل 

جبير: #(رمجرون أن القلم جف يومتان)) 2 وقال سليمان 
الفارسي: ((إن الله تبارك وتعالى ا لراك مسح ظهره 


: ؛ والحديث صحيح لغيره . انظر‎ ) 5١5 ( المسند للامام أحمد : مسند العشرة . ح‎ )١( 
. 7١ا/ص تخريج شعيب الأرنؤوط لشرح الطحاوية‎ 

(؟) نقلاً عن شفاء العليل ص؟١‏ . 

(؟) المرجع السابق ص”7” . 

. المرجع السابق‎ )1١( 


لقا 


فأخرج من ظهره ما هو ذارئ إلى يوم القيامة» فخلق الذكر 
والأنى + والشتفاوة والستعادة: والأرزاق والتكال انوا 
والآثار في هذا المعنى كثيرة؛ يقول ابن القيم: (( فهذه 
وغيرها تدل على أن الله سبحانه قدر أعمال بني آدم 
وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم وشقاوتهم عقيب خلق أبيهم 
آدم )"ا 

؛ ‏ التقدير في الرحم؛ وهو الذي يحصل للجنين في 
بطن أمه أول الأربعين الثانية أو نهاية الأربعين الثّالثة؛ روى 
مسلم بسنده عن عبد الله بن مسعود مرفوعا: ((إِنَّ أَحَدَكُمَ 


يُجَمَعْ خَلَّفَهُ في بَطّن مه أَريَعينَ يَوْمَا كم يكون في ذلك 
مَلَفَةُ مل ذلك كم يكُونُ ني ذئلد مُضَْفَة مغل ذلك كم 


ود دمو 2س و()) دوو ع 1 هرح دف ابو وز 


يرسل الملك يمح فيه الروحَ بولمر تارمو لمات كب 


دعي مس ك2 


رزقه وآجله وعمله وَشَقي أوْ سَّعيدٌ)) ورؤى نعندك معن 
حذيفة بن أسيد مرفوعًا: ((يَدَخْلَ المَلَكَ عَلَى التُطَمَة بَعَدَ 


- أن بي لعز - دع 


مَا تَسْتَقِرَ في الرّحم بأرَبِّينَ أو خَمَسَة وَأرْبَعِينَ ل 

هوه 8ي- - و ف 95 ع سل بعر 
فيقولة يَا رب شّقي أو سعيد ميكنانة فعول: أي رب أَذَكَر 
د 8م | رودل | يروم # 2 عقي عي ع 2 لير ل دبي ير بم هيمر دل 


وأنثى فيكتبان؛ ويكتب عمله وأثره وأجله ورزفه ثم تطوى 


2 


1 


. المرجع السابق‎ )١( 

(5) المرجع السابق . 

(؟) اللام للعهدء والمراد به عهد مخصوص؛ وهو جنس الملائكة الموكلين بالأرحام. فتح الباري 
لابن حجر ١١/"5/غ‏ . 

(؛) صحيح مسلم بشرحه للثووي: كتاب القدر؛ باب كيفيّة خلق الآدمي في بطن أَمّه 2150/17 
7 . وانظر : صحيح البخاري بشرحه فتح الباري: أل كتاب القدر ١١/لالا2‏ . 


الصُحُفُ ملا يُزَادِ فيها ولآ 0 وفضي رواية له: ((كّم 
يَخْرَحّ الْمَلَكُ بالصحيفّة في يده هلا يَزِيد على ما أمر ولاآ 
مخض )اسهد االحيرص وساف نصتافا در عن 
التقدير في الرحم ولكنها مختلفة في تحديد وقته؛ هل هو 
بعد تمام الأربعين الثالثة كما في حديث ابن مسعود؟ أو أنه 
في بداية الأربعين الثّانية كما في حديث حذيفة بن أسيد؛ 
ولهذا اختلف أهل العلم في وقت هذا التقدير على ثلاثة 
أقوال: - 

القول الأوّل: أن الكتابة تحصل مرّتين؛ مرّة في ابتداء 
الأربعين الشّانية وأخرى في انتهاء الأربعين الثّالثة؛ فيكون 
تقديرًا بعد تقديرء أو أنْ الكتابة الأولى تحصل في السماء 
والثانية في الرحم, أو أن إحداهما في الصحيفة والأخرى 
على جبين المولود. 

القول القّاني: أن الكتابة تحصل مرّة واحدة؛ وتختلف 
باختلاف الأجنة؛ فبعضهم يكتب له ذلك بعد الأربعين 
الأولى. وبعضهم بعد الأربعين الثّالثة. 

القول القّالث: أن الكتابة تكون في أوّل الأربعين الثّانية 
كما في حديث سوضة رون سيد هو انما حر كرفا في 
حديث ابن مسعود لثلا ينقطع ذكر الأطوار القّلاثة التي 


١97/17 صحيح مسلم بشرحه للثووي : كتاب القدر , باب كيفيّة خلق الآدمي في بطن أمّه‎ )١( 
. ١94/17 المرجع السابق‎ )١( 


2-2 


يتقلّب فيها الجنين؛ فيكون قوله: ((تُمَ يرسل الملك)) وما 

بعده متعلّق بقوله ((يجمع)) لا بما قبله؛ أو تحمل لفظة 

((كُم)) على ترتيب الاخبار لا على الشّرتيب المخبر به. وهذا 

هو الأقرب؛ لآن حديث حذيفة صريح في تحديد وقت 

التقدير وحديث ابن مسعود يمكن توجيهه بما ذكر والله 

ل . 

دلالة كتابية المقادير 

في كتابة المقادير دلالات على أصول مهمة؛ منها: - 

-١‏ إثبات العلم القديم خلافًا لمن أنكره من القدريّة, وزعم 
أن الأمرأنف. 

؟- الدلالة على علم الله بالجزئيات كما يعلم الكليات؛ 
التصدويهبة :2 نهنا منت هر ككاية الحوال الث صر مشضلة : 
وفي هذا رد على من زعم من الفلاسفة أن الله يعلم 
الكليافت:دون الحركياف» لأن :إدراك: المكينات إنما يكون 
بجسم أو قوة حالّة في جسم. والعقول المفارقة بريئكة من 
المادة وعلائقها! 

"- الدلالة على عموم المشيئة والخلق؛ وإثبات فاعلية العبد 
وإرادته تبعًا لمشيثة الله وقدرته؛ يقول ابن حجر: 


)١(‏ انظر: شرح صحيح مسلم للثووي 0150/17 ,15١‏ شفاء العليل لابن القيّم ص9؟: جامع 
العلوم والحكم لابن رجب ص :0١‏ فتح الباري لابن حجر 585/١١‏ ا/غ 5 


ا 


((خالف في ذلك القدرية والجبرية؛ فذهبت القدرية 
إلى أن فعل العبد من قبل نفسه:؛ ومنهم من فرق بين 
الخير والشر فنسب إلى الله الخير ونفى عنه الشرء 
وقيل إِنّه لآ يعرف قائله وإن كان قد اشتهر ذلك؛ وَإِنّما 
هذا رأى المجوسء وذهبت الجبرية إلى أن الكل من الله: 
وليس للمخلوق فيه تأثير أصلاً))"أ 

؛ -إثبات الاختيار في الفعل؛ خلافًا لمن زعم من الفلاسفة 
بلزومه لذاته؛ ولهذا قالوا بتونّد العالم عن الرب تولّدًا ذاتيّاء 
بحيث لا يمكن أن ينفك عنه؛ ولا يتغير من حال إلى حال! 

-الدلالة على حدوث العالم المقدورء وأنّه حادث بعد أن لم 
يكن: فَإِنّه قدّره ثم خلقه. وفي هذا رد لمن قال من الفلاسفة 
بقدم العالّم؛ وأنْ علاقة الرب به علاقة فيض لا خلق! 

5 أن الأقدار غالبة واكاك غائبة فلا ينبغي لأحد أن 
مفكر يكلا هت التصال: ٠‏ ومن ثم شرع الدعاء بالثّبات على 
الددةنانجيه العاتينة 

+ 135/1١ فتح:الباري لابن ججر‎ )١( 

)١(‏ انظر في هذه الدلالات والفوائد: شرح الطّحاوية لابن أبي العزٌ الحنفي ص745: فتح 


الباري لابن حجر 45١ 4350/١١‏ . 

وانظر في رأي القدرية الأولى: صحيح مسلم بشرحه للتووي /١‏ 190/160 ,» الملل 
والتّحل للشهرستاني 3١/١‏ . 

وانظر في رأي الفلاسفة: الإشارات لابن سينا؟/ 1١5 1١84 50 5١‏ 511 اذل 
النجاة لابن سينا 5/؟70؟, 704 01”, 71/5 184,: الرّسالة الأضحوية لابن سينا أيضًا 
12 

وانظر أيضًا: الصفدية لابن تَيّميّة 0٠١1/١‏ 154 درء التّعارض 584/7 35 . 


ا 


-الفراغ من تقدير الأرزاق والآجال والأعمال والشقاوة 
والسعادة:وقن ممر حت التصيوض هذا العدئو وان هذه 
الكلمات الأربع أمر سابق جفت به الأقلام. وجرت به 
المقاديرء روى البخاري بسنده عن أبي هريرة كاله 
مرفوعا: ((يَا أَبَا عرير احفا الْقَلَمَ بمَا أَنْتَ لاقء 
فَاخْتَص على ذَلكَ أو دَرَ))) “تقول ابن حستر: : ((جف 
القلم؛ أي فرغت الكتابة؛ إشارة إلى أن الذي كتب في 
اللوح المحفوظ لا يتغير حكمه . فهو كناية عن الفراغ من 
الكتابة؛ لأن الصحيفة حال كتابتها تكون رطبة أو 
بعضهاء وكذلك القلم: فإذا انتهت الكتابة جفت الكتابة 
والقلم. وقال الطيبي: هو من إطلاق اللازم على الملزوم؛ 
لأنْ الفراغ من الكتابة يستلزم جفاف القلم عن مداده. 
قلت: وفيه إشارة إلى أن كتابة ذلك انقضت من أمد 
بعيد. وقال عياض: معنى جف القلم؛ أي لم يكتب بعد 
5 شيئًا))!" 

وروى ا بسنده عن جابر ضزلتة ليه قال: : ((جاء سَرَاقَة 
بن مالك بن جَعشم قَالَ: : يا رَسُولَ الله كان 
خُلقَنَا الآنَء شيم ا اليو أفيمًا جَفْتْ به الأقلام وَجَرَتَ 
4 المعادير آم ضييت تفيل كال لا بل هيما جفت به 


)١(‏ صحيح البخاري بشرحه فتح الباري: كتاب التكاح: باب ما يكره من التبثّل والخصاء 


. 


(1) فتح الباري١١/451:‏ وانظر أيضًا: 119/5 ١7١‏ 


ات 


الَقَلام وحركانة ا قَالَ: فَفيم لْعَمَلُ؟ قَالَ فَقَالَ: 


اعَمِلُوا فك مُيَسّرٌ)) "> وفي رواية له: ((كُلَّ عَامل مُيَسسّرٌ 
لعمله)) 


000 - 


وروق مسلم وسشده عل حبك الله ين مسيعود رلته 2ه قال: 


َم ص عم - 


((قَالَت أم حَبيبَة زوج التبي يَلِ: اللهم أمتعني بزوجي 
رَسُولٍ اللّه وك ٠‏ وبأبي أبي سقمان #رناخي مَعَاوِيَة . فَقَالَ 


عه > بتو اس 


الي َيِه : : قَدَ سَألّت الله لآجال مَضروبَّة وأيام معدودة 


286 ا - ع د فك لال 01 


وَأررَاق مَقَسُومَّةٍ لنَ يُمَجُلَ شَيْمًا قبَلَ حلّه. أو يوجر شينًا 
00 ل 


ج 2 


الإمام التووف: هذا ا صريح في 3 ار 
والأرذاق هدوف له تتفيويهها 0 الله تعالى 0 
الأر ل قي شهوك بادا( تقضيها: حفيقة هه ل 


وروى التترمذي بسنده عن ابن عباس - رضي الله 


عنهما - مرفوعًا: (( ... وَاعَلَمَ أن الأمةَ لَو اجِتَمَعَتَ عَلَى أن 


,1917/17 صحيح مسلم بشرحه للنُووي: كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمّه‎ )١( 
. 16 
المرجع السابق.‎ )١( 
وفي هذا الحديث رد على الجبريّة » لأن التيسير ضد الجبرء والجبر لا يكون إلا عن‎ 
. 290/1١ ١يرابلا كره , ولا يأتي الإنسان الشيء بطريق التيسير إلا وهو غير كاره. فتح‎ 
(؟) صحيح مسلم بشرحه للثووي: كتاب القدرء باب بيان أنْ الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد‎ 
. 5١75 5١5/15 ولا تنقص عما سبق به القدر‎ 


(غ) شرح صحيح مسلم للتووي 3١7/17‏ . 


عات 


ينَمَعُوكَ بشيء لم يَنَمَعُوكَ إلا بشّيء هد كَتَبَهُ اللّهُ لك ولو 
اجْتَمَعُوا على أن يَُرُوكَ بِشَيءِ لَمْ يَضُرُوكَ يقد 


شود ٠‏ :فقا مره عت م و مو أ '. يقو 


كَتَبَهَ الله عليك؛ رَفعَت الأقلام. وجفت الصحف)) 
ابن رجب: ((هو كناية عن تقدم كتابة المقادير كلّها؛ ا 
منها من أمد بعيدء فإن الكتاب إذا فرغ من كتابته. ورفعت 
الأقلام عنه. وطال عهده. فقد رفعت عنه الأقلام. وجفت 
الآقلام التي كتب نهنا مز شك ]دهان وحمت الصسحق التي 
كتب فيها بالمداد المكتوب به فيها. وهذا من أحسن الكنايات 
وأبلغها)»7) 

وبناءً على ما تقرر من سبق المقاديرء والفراغ من 
تقدير الأرزاق والآجال والأعمال والشقاوة والسعادة؛ قطع 
كثير من العلماء باستحالة المحو في كلمات المقادير الأربع. 
وأنكروا الزيادة والنّقصان في الأرزاق والآجال حقيقة 
وهذا مستمسك قوي دون شك. إلا أنه يشكل عليه أن 
هناك نصوصا ظاهرة في الدلالة على المحو والإثبات في 
المقادير. والزيادة والتقصان في الأرزاق والآجال! 


)١(‏ سنن الترمذيء صفة القيامة. ح ( 1017 )؛ وهو حديث حسن جيّد. انظر: جامع العلوم 
والحكم لابن رجب ص7١‏ 35 
(؟) جامع العلوم والحكم ص187 . 


ع ل 


المطلب الثاني 
أدلة المحو والاثبات في المقادير 


أنواع أدلة المحو والإثبات 
إذا كانت أدلّة الفراغ من المقادير ظاهرةً في الدلالة 
على إحكام الكلمات الأربع من المقاديرء وأنها لا تقبل المحو 
والإثبات والزيادة والنقصان: فإِنْ هناك نصوصا أخرى تدل 
دلالة ظاهرة على أن هذه الكلمات تقبل المحووالاثبات 
والزيادة والنقصان. وهذه النصوص نوعان: - 
الآأول: نصوص تدل على مطلق المحو؛ كقوله تعالى: هر 
أني نكم من طن لم قن جلا أل مسَى عددة قم ألم تروت 
[الأنعام: ١]ء‏ وقوله: ل« يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أُمْ الكتاب 4 
[الرعد: +7]؛ وقوله: «إوما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في 
كتاب »4 [فاطر: .]1١‏ ا 
الثاني : نصوص تدل على أسباب المحو؛ وهي الطّاعات 
الظاهرة والباطنة التي يجمعها لفظ التّقوى أو الإيمان أو 
الحر يكال الإطلاق!'", قال تعالى: « ومن يكق الله يجَعَل له مخرجا 


مه هي م4 هم 


لب ويرزقه من حيث لا يحدسب 4 [الطلاق: 0 :]؛ وقال: ظ ولو أَنَ أهل 


حمة 


)١(‏ القاعدة أن هذه الألفاظ مما تتنوع دلالته باعتبار الإطلاق والتقييد؛ فإذا أطلقت كانت اسمًا 
للدين كله ظاهره وباطنه؛ وإذا قيّدت كانت اسمًا لجزء من الدّين لا للدين كلّه. فالإيمان مثلاً 
إذا أطلق كان اسمًا للدين كلّه أصوله وفروعه؛ وإذا قيّد بالعمل أو التّقوى مثلاً كان اسمًا 
للجزء الباطن من الدّين؛ أي لقول القلب وعمله دون قول اللّسان وعمل الجوراح. 
انظر: مجموع الفتاوى لابن تَيّمِيِّة 17/7 87: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزّ 
الحنفى ص؟؟ 5 37١‏ . 


هت 


القرئ آمنوا وانَّقَوا لفتحتا عَلَيهم بركات من السّمَاء والأرض 4 [الأعراف: 
*]ء وقال:ط أن اعبدوا اللّهِ واتَقَوه وأطيعون <> يغفر لكم من ذنوبكم 
ويؤخركم إلى أجل مُسمى إن أجل الله إذا جاء لا يوْخَر لو كلتم تَعلمون 4 
[نوح: *. 4]ء وقال:ل فَقلَتَ استغفروا رَبَكُم إِنَهُ كان عَقَارا > يرسل 
السماء عَلَيِكُم مدرَارا )> ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لَكُم جات ويجعل 
نكم أنهارا 4 [نوح:5-16١].‏ 

وقد ورد ربط المحو في الأقدار بأسباب وطاعات 
معينة لقوة تأثيرها في دفع الأقدار السيئة؛ منها- 


-١‏ صلة الرحم؛ روى البخاري بسنده عن أبي هريرة 
ل هو يي « وه اكير قر ع 


اله تله ميوفوع] : (( من سره أن ببسط له اي رزقة” وأن ينسآاً 
لذي ثرو مليصل رغم 15 ابن حجر: ((الرحم 
الثاني يستلزم خروج أولاد الأعمام وأولاد الأأخوال من ذوي 
الأرحام وليس كذلك.... قوله: (وينساً) بضم أوله وسكون 
الثون بعدها مهملة ثم همزة أي و قوله: زفي أثره)؛ أي 
في أجله. وسمى الأجل أثرًا لأنّه يتبع العمرء قال زهير- 


:» 4190/٠١ صحيح البخاري : كتاب الأدب . باب من بسط له في الرزق بصلة الرّحم‎ )١( 
. ١١4/17 وانظر: صحيح مسلم : كتاب البرٌ والصلة ؛ باب صلة الرّحم وتحريم قطعها‎ 


ا 


والمرء ما عاش ممدود له أمل 
لذ قطني الفهر يست ين الا 

وأصله من أثر مشيه في الأرضء فإن من مات لا يبقى 
تذجد رك كلا برقن لمدمه قن الأرض ف" 

وهذا الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما . وقد 
ورد بعدة ألفاظ متقاربة؛ قرن في بعضها بأسباب أخرى؛ 
كالتقوى وحسن الخلق» ورتب عليه في بعض الروايات 
عدات مع ما ذكر من سعة الرزق وطول العمر؛ كمحبة 
الأهلوتعمارة الديان وكقاية سينة النو" 


5 - حسن الجوار وحسن الخلق؛ روى الإمام أحمد 
بسنده عن عائشة - رضي الله عنها- مرفوعًا: ((صلة 


2 ب بح بر سح بوربر عا مر ع بير 


الرّحم وحسن الخلق وحسن الجوار يَعْمَرَانِ الدياد ويزيدان 


)١(‏ هذا البيت ليس ضي ديوان زهير بن أبي سلمى. انظر: الديوان ص75 7 . وقد ععزاه ابن 
عبد ربه إلى كعب بن زهير في جملة أبيات رائعة في الحكمة قال فيها: 
لو كنت أعجب من شيء لأعجبني سعي الفتى وهو مخبوء له القدر 
يسعى الفتى لأمور ليس يدركها فالتّفس واحدة والهم منتشر 
والمرء ما عاش ممدود له أمل لا تنتهي العين حنَّى ينتهي الأثر 
انظر: العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي 81١/7‏ . ويجوز أن يكون ابن حجر عزاه إلى 
كعب بن زهير أيضًا ولكن النساخ أسقطوا الاسم الأول . 
)1١(‏ فتح الباري١٠/515‏ 2170 ء وانظر منه أيضًا 3١7/4:‏ . 
وانظر في معنى الرّحم والخلاف فيه : الثهاية لابن الأثير "/ ,3٠‏ تفسير القرطبي 
/”, الفروق للقرافي 1817/١‏ . 


(؟) انظر: الترغيب والترهيب للمنذري 755/5 557 », فتح الباري لابن حجر 219/٠١‏ 417: 
مجمع الزوائد للهيثمي 100/4 101: سلسلة الأحاديث الصّحيحة للألباني :497/١‏ ح 
(لا؟ ). ؟لرذكح كله ). 


عات 


في الأعُمّارِ))1"ا 

؟-الدعاء؛ قال تعالى: « وقال ربكم ادعوني أستجب لكم »4 
[غافر: 70] وروى الترمذي دده عر 000 الا كزلقة 
فحرفوعا: لزلا رد ا لمطناء إل ال" ٠‏ وروى الحاكم 
دو يفن عدا كد ١‏ رضي الله حت . مرفوعًا : (( يَُنِي 
حَدَر 0_1 د والدساء ف مِما ار وَمما 2 ينزل. وان 


م ساس2* 


- - صفان 00 اروى المطبراني. بسنده عن أبي 
وقد وردت ا سان كابتة بععاءل” 1 


. ) 5815١ ( المسند للامام أحمد ؛ باقي مسند الأنصار ؛ ح‎ )١( 


والحديث صحيح الإسناد . انظر : فتح الباري 115/٠١‏ . مجمع الزوائد للهيثمي 
ركه ١‏ مصباح الظّلام للجرداني ١97/7‏ متسلة الأحائقة الحتحيحة لاذلبات 1/01 
مكاح( ذله). 


(؟) سنن الترمذي : كتاب القدر . ح ( 3١155‏ ) . 
وهو حديث حسن . انظر : فيض القدير للمناوي 50/1: ؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة 
للألباني 557/١‏ 555" اح .)1١64(‏ 
(؟) المستدرك : كتاب الدّعاء ١/رككة‏ .ح ( 1817 ) . 
والحديث في إسناده مقال ل أَنْ بعض العلماء المحققين حسن إستاده ؛ كالشوكاني 
والألباني ؛ بل إن بعضهم صحح إسناده ؛ كالحاكم والسيوطي .انظر : المستدرك ا/ركلءت 
الترغيب والثرهيب للمنذري "/ ل اك ؛ مجمع الزوائد للهيثمي 2١5/٠ , 5١١/7‏ 
فيض القدير للمناوي كراكعهء “قط رالولى للشوكاتي هن١‏ 0 ٠‏ صحيح 
الجامع وزيادته للألباني ؟/3/ا؟١‏ ح ( 5ألالا ) . 
(5) المعجم الكبير للطبراني 51١/48‏ ؛ح ( 8014 ) . 
قال الهيثمي : إسناده حسن . مجمع الزوائد ؟/رهماا١ا‏ . 
(5) انظر : صحيح الجامع الصغير للألباني ؟/7 7١817171١‏ . 


1 


)١( 5 1 000‏ 
صبيعهة: وهي فعل الخير 


0 - بر الوالدين؛ روى الإمام أحمد بسنده عن أنس بن 
ل ساي < بردم م ملم 00 


مالك واه مترفوعا : ((من سره أن يمد ا ويزاد 


رول م هق 


له عن ور ةعيبر والدية ولَيَطِل وحن" ود المافديس 
من أعظم فظتاهر الحفحرف وخصال الإيمان وصنائع 
المعروف. وهي كلها تدافع المقادير وتورث أهلها زيادة في 
الرزق والعمرء وأيضا فإن بر الوالدين أعظم مظاهر البرء 
والبر من أعظم أسياب زيادة العمر؛ روى التوسدف بسنده 

. 4 5 0 2و « ص و 4 فيه 
والمراد بالبر هنا هو التوسع في الإحسان إلى الخلق 

00 ا 

عموماء واحفهم بيه الوالدان والآقريون ؛ روى أبو داود 


. 584/١ انظر: مصباح الظّلام للجرداني‎ )١( 
. ) 15599 ( (؟) المسند للامام أحمدء باقي مسند المكثرين ح‎ 
قال المنذري رواته محتج بهم في الصحيح .وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح.‎ 
. ١75/8 مجمع الزوائد‎ 7١7/7 الترغيب والتّرهيب‎ 
وهناك عدة أحاديث بمعناه. 20000 مقال. انظر : الآرغيب والثرهيب‎ 
مصباح الظلام للجرداني‎ ,7٠١ 144/5: 5707/7 ؛ فيض القدير للمناوي‎ ”١7/* 
"ره 7 ا.‎ تككدر/١‎ 
(؟) تقدّم تخريجه. انظر: ص (58): وأوله: (لا يرد القضاء إلا الدعاء).‎ 
جامع الأصول لابن الأثير‎ :1١7/١ انظر: المفردات للرّاغب ص١ ؛.: التهاية لابن الأثير‎ )8( 
. 48 المعجم الوسيط ص‎ 1/0١ 
ومما يحسن التنبيه عليه هنا أنْ البر يطلق باعتبار معنيين: أحدهما باعتبار معاملة‎ 
الخلق كما في هذا الحديث فيكون المراد به الإحسان إليهم . والمعنى الثاني أن يراد به فعل‎ 
الضّاعات جميعًا أو التوسع في ذلك ؛ فيكون على هذا الاعتبار أفتيًا للدين كلّه .كما في‎ 
ا مد .. # ... الآية » وقد روي‎ - 
0 


ويم ل 


- 00 


رسُولَ اللّه من آبرة 07 
م الأقَرَبَ ل 

وقد ورد في الصّدقة عدّة أحاديث تدلّ على أنَّها تزيد 
في العمر. وتدفع فنيكة السو وتمنع كقبيرا قرا البلاء. 
وتحول الشقاء سعادة؛ ولكن في لوف هال ترسك 
أن يستشهد لتأثيرها في محو المقدورات السيئة بأدلة 
تأثير الثقوى والإيمان في دفع أسباب الشرء فإنها من 
أعظم مظاهر التقوى وخصال الإيمان؛ وهي كذلك من 
صنائع المعروف فتدخل في عموم نصوصه. 


سروف كم ا 
م ص و - 


أدلة المحو والإثبات المحتملة 

أدنّة المحو والإثبات في المقادير متفاوتة ثبونًا ودلالةً؛ 
فمنها قطعي التّبوت وظنية؛ ومنها صريح الدلالة والمحتمل 
الذي اختلف في دلالته على محل التّزاع: وأشهر ما اختلف 
أهل العلم في دلالته على المحو والإثبات ضي المقادير ثلاثة 
أدلّة من القرآن الكريم:- 


)١(‏ سنن أبي داود : كتاب الأدب , ح ( 0174 ) ؛ وإسناده حسن . انظر : تخريج أحاديث جامع 
الأصول للأرنؤوط 7559/١‏ . 

(؟) انظر : مجمع الزوائد للهيثمي 7/5١١501١104/8:1١:١المقاصد‏ الحسنة للسخاوي 
ص77” , ”٠١‏ ؛ فيض القدير للمناوى 777/4 73717 ؛ أسنى المطالب للبيروتى ص5١7‏ 2 
6 ؛ مصباح الظّلام للجرداني ل :يميت الجامع الصتقين 
للألبانى 1١5/5‏ 541/95 5895 . 


5-0000 


الأول : قوله تعالى: ١‏ يمحو اللَّهِ ما يشاء ويثبت وعنده أُمُ الكتاب 4 
[الرعد : 5 ] 1 1 0 

فإن هذه الآية محتملة الدلالة؛ فيمكن أن تحمل على 
المحو في المقادير. ويمكن أن تحمل على معان ومحامل لا 
تعلّق لها بالقدر أصلاً؛ ولهذا اختلف أهل العلم في دلالتها 
على عدة أقوال:- 

لعشيو عاق لبي المتراع امسن 
الشريعة الواحدة؛ فالممحو هو المنسوخ. والمثبت هو المحكم, 
يقول الضحاك: ((لكل كتاب ينزل من السماء أجل؛ فيمحو 
اللاويع ليها امشاى وحقك ونور | العفات) ١‏ + وقول 
قتادة وابن زيد وسعيد بن جبير: ((يمحو الله ما يشاء من 
الفرائض والتوافل فينسخه ويبدله؛ ويثبت ما يشاء فلا 
كنم وكملة الناسع وا لش هندة في العنا)) - 

وقد رأى ابن أبي العز الحنفي أن سياق الآية أدل على 
هذا القول من سائر الأقوال؛ فإن الله يقول: © وما كان لرسول, 
أن يأتي بآية إلا يإذن اللّه 4 [ الرعد : +0]. فلحي فاك إن الر ولاه 
يأتي بالآيات من قبل نفسه. بل من عند الله كُم قال: ١‏ لكل 
أَجَلٍ كتاب > 0 الله ما يشاء وينبت 4 [الرعد: على 05]. أي أن 
الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليهاء كُم تنسخ بالشريعة 


. ١10/1١ تفسير الطَّبري‎ )١( 
. 55١/9 تفسير القرطبي‎ )1( 


اوت 


الأخرى . فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء 
الأحل ونقت مانم 

وفي المقابل استضعف ابن عطية والقرطبي والخازن 
هذا القول؛ لأنْه مبني على أساس أن في قوله تعالى: 
« لكل أجل كُتّاب 4 د تقويم] وتتخيرا : واللمدن بتكل كفات 
أجل وهيد] لمكن ا الأصل ولا وه لهذ اعد 
قا فى تنك اشر م إن دلالة السنّياق أعم مما ذكره 
ابن أبي العز الحنفي فإن معنى قوله: 2 لكل أجل كتَاب #؛ 
أي لكل أجل أجله الله كتابًا قد أثبته فيه وهذا يعم جميع 
الأشياء الّتي لها آجال ومدد مضروبة من الشرائع والأعمار 
000 

؟ - أن الآية محمولة على الذنوب أو أهلها؛ فالملمحو 
ما ليس فيه ثواب ولا عقابء أو الذنوب المغفورة بالتوبة أو 
العفو أو اللتتكس فخ الفلاعنة نمضن هخ دنواخ التحستات: 
والملثبت ما فيه ثواب أو عقاب. أو الذنوب المتروكة بلا 
مغفرة, أو المبدلة إلى حسنات بالتوبة؛ أو التائب عن 
المعصية يثبت اسمه في ديوان الحسنات؛ يقول ابن 557 
((هو الرّجل يعمل الزّمن الطّويل بطاعة الله ثم يعمل 


. انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص؛؟‎ )١( 


)١(‏ انظر: المحرر الوجيز لابن عطيّة ”/517: تفسير القرطبي 578/4؟: 574؟, تفسير الخازن 
اا 


(؟) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية :5١7/‏ تفسير الخازن 57/7؟؛ تفسير ابن كثير؟/019 . 
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بمعصية الله فيموت على ضلالة فهو الَّذي يمحوء والّذي 
يثبت الرّجل يعمل بمعصية الله الزّمان الطُويل ثُمْ يتوب 
فيمحوه الله من ديوان السيئًات ويثبته في ديوان 
الحسنات)) '» ويقول عكرمة: ((- يمحو الله ما يشاء - 
يعني بالتوبة جميع الذنوب: ويثبت بدل الذنوب حسنات. 
قال تعالى: «إلاً من تاب وآمن وعمل عمَلاً صالحا فأُولّتك يبَدَلَ الله 
سيّئاتهم حسنات 4 [ الفرقان : 0 وقال سعيد بن جبير: ((يغفر 
ها بداو لوث عبادة وتكرلك نايا كاه كر . 
وقال الضحاك: ((يمحو الله ما يشاء من ديوان الحفظة ما 
ليس فيه ثواب ولا عقاب, ويثبت ما فيه ثواب وهاي 
ويؤثر نحوه عن ابن عباس والحسسن وغيرهما"". 

* - أن الآية محمولة على أجل الدنيا أو أهلها؛ 
فالممحو هو الذاهب. والمثبت هو الباقي ؛ يقول علي بن أبي 
طالب ته : ((يمحو الله ما يشاء من القرون؛ كقوله: «ألم 
يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون» [يس: 0], ويثبت ما يشاء منها؛ 
كقوله: « ثم أنشأنا من بعدهم قَرنا آخرين 4 [المؤسنون: :]7١‏ فيمحو 
َرَنًا يفيت غرنًا)) »وهال الحسن: (زمن جام اخله يذهب: 
)١(‏ تفسير القرطبي 551/4 . 

(5) المرجع الستابق 751/9 . 

(؟) المرجع السابق. 

(2) المرجع السابق. 

(9) المرجع السنايق 0571/5 757 . 
(1) تفسير القرطبي 755/8 . 


اوت 


5 ك ِ ٍ كن 
ويثبت الذي هو حي يجري إلى أجله)) . وقال: ((يمحو 
1 5 3 5 
الأناء ويقبت الأشاء) 'وضال الري ب نس (زهذا في 
الأرواح حالة النُوم يقبضها عند الثوم ثم إذا أراد موته 
فجأة أمسكه ٠»‏ ومن أراد بقاءه أثيته. ورده إلى صاحبه؛ بيانه 
فوله: ولك براي سح مها زالى لم نس إورسايها يسيك امن 
قضئ عليها الموت ويرسل الأخرئ إن أجل سيم [الرمر 00007 
وفيل: ((يمحو الله الدثيا ويثبت الأحرك 2 

- أن الآية محمولة على المحو والإثبات في الأقدار؛ 
فالله يمحو ما يفنا معن الأقواه رشعم ينك نوها قتا 
وهذا يعم الأرزاق والآجال والسعادة والشقاوة . وهو مذهب 
ممتويخ الخطات وابن مسعودء ارال ص ين ناي 

160) 

والطبحاك: وابن جريج وغيرهم 0 روى ابن حرير بسنده 
عن أبي عثمان التهدي ل ا اهمه 
السعادة قا ثبتني فيها زوك ماسم يطل الدني والسكرة 
فأمحنى وأشبتتى فى أهل السعادة؛ فْإِنّك تمحوما تشاء 


. 07١/7 تفسير ابن كثير‎ )١( 

. 5557/9 تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) المرجع السابق. 

(؛) هكذا ذكره المفسرون دون عزو. انظر : تفسير الرازي :10/١19‏ تفسير القرطبي 577/9 
تفسير الخازن 51/4 روح المعاني للآلوسي ١135/١7‏ . 

(0) انظر: تفسير الطّبري 2:1717/17 118 زاد المسير لابن الجوزي؛/5717 . 


ل ل 


وتثبت وعندك أم لكان" ويؤثر مثله عن ابن مسعود 
وأبي وأكلل فين ون ماي ' 

وقد رأى فريق من أهل العلم أن الآية وإن كانت 
محمولة على المحو والإثبات في الأقدار إلا أنَّهَا خاصّة بما 
عدا الكلمات الأربع من المقادير؛ وهي الرزق والأجل والعمل 
والشقاوة والسعادة. يقول ابن عمر- رطئ الله هتهها” 
سمعت التَبي وَل يقول: «رلجحوات ما ون ريليه إه 
السعادة والشقاوة يم ٠‏ ويقول ابن عباس - رضي 
الل عنيفك » ( ريمحو الله ما يضاء ورفيك إلا أشياءة الحلق 
والخلّق والأجل والرّزق والسسٌعادة والسشارة) . ويقول: 
ريز الله امبر الحيكاة فكين هونا يشباء إلا الققازة 
والسماية الوك" 

وقد ذكر ابن الجوزي والخازن أنْ دليل هذا الاستثناء 
من عموم الآية حديث ابن مسعود وحذيفة بن أسيد في 


. 178/11 تفسير الطَّبري‎ )١( 
وقد رأى ابن عطية أنْ هذا الأثر ونظائره لا يدل على تبدّل القضاء ولا يتأول على‎ 
ذلك.» : ونا هي دعاء في غفران الذنوب على وجه الجزع منها ؛ أي اللهم إن كنا شقينا‎ 
1 بمعصيتك وكتب علينا ذنوب وشقاوة بها فامحها عنا بالمغفرة المحرر الوجيز ؟/7‎ 
وهذا خللاف الظاهر المتبادر من هذه الآثار, وخلاف ما فهمه ودرج عليه أئمة المفسروين.‎ 
. 0١9/7 انظر: تفسير الطبري ل ؛ تفسير البغوي "ر”"؛. تفسير ابن كثير‎ 
. ١الع‎ ١717/17 انظر: 5 تفسير الطّبري‎ 5) 
. تفسير القرطبي‎ )"( 
المرجع السابق.‎ )( 
. 177/1١ تفسير الطَّبري‎ )0( 


هت 


كتابة الكلمات الأربع أول الأربعين الثانية: أو بعد تمام 
الأريعين الكالقة له تطوى المركت ييه سل يزان فيهنا ول 
شد ".ولك اكش الأناى ازور هق اماف بهد لقو 
لا تدل على استثناء جميع الكلمات الأربع فأكثرها على 
لبا لحر والستهادة دون الأرؤاق غناننا والأجان 
اعيان ديل إن بعضها صرح بوقوع المحو في الأرزاق 
والآجال؛ يقول مجاهد : ((ينزل الله كل شيء في السنة في 
ليلة القدرء فيمحو ما يشاء من الآجال والآرزاق والمقادير 
إل الشماء المت حادة افيه 10 

واستثناء الكلمات الأربع من عموم الآية فيه نظر من 
ثلاثة أوجه - 

أ- أنه يخالف ظاهر الآية . فإن ظاهر الآية يعم 
الكلمات الأربع وغيرها . وهذا ما استظهره القرطبي 
والشوكاني وغيرهما؛ لأن (ما) في قوله (ما يشاء) تفيد 
العموم'” '. قلا يكون التعّق بعمومات كتابة المقادير أولى من 
التعلّق بعموم الآية؛ بل يتعين الجمع بين العمومات بوجه من 
وجوه الجمع؛ إذ الإعمال أولى من الإهمال. 


. انظر: زاد المسير 4/؟57, 58؟5؟, تفسير الخازن ؟//ا”‎ )١( 
. ) 17058 ( وقد تقدم ذكر الحديثين وتخريجهما. انظر: ص‎ 
. 559/4 (؟) انظر: تفسير الطّبري 0177/17 1717., تفسير القرطبي‎ 
. 171317 7//١؟ (؟) تفسير الطّبري‎ 
قطر الولي للشتوكاني‎ ٠ (؟) انظر: تفسير القرطبي 0 تفسير أبي السعود رؤذقفقن‎ 
. ص” 20 فتح القدير للشوكاني "راط‎ 


منج ات 


ب أنه يخالف ظاهر أدلة المحو في المقادير وبخاصة في 
الأرزاق والآجال؛ كحديث: ((مَنْ 0 نينس نَهُ في 
رزقه. ون يسا لَهُ في أكره طَيَصلْ رَحمّةُ))' ويه زد 
د الَقَضَءَ إل الها ولا يَزِيدَ في الْعَمّر إلا الج 


وأما حديث ابن عمر في استثناء السعادة والشقاوة 

والحياة والموت فهو وإن كان مرفوعا إلأ أنّه ضعيف الإسناد 
ين : 0 
كما نص على ذلك السيوطي وغيره . 

ج- أنه يخالف المأثوق عق مويق الخطات واين 

5 ل 

مسعود ومن وافقهم من الصحابة وغيرهم ؛ فقد أجروا 

الآية عدن ظاهرهاء وأدخلوا الكلمات الأربع في عموم 

الآية "«والعافعة أن كول الميجاب الباايكون ححة فز له 

يعارضه قول صحابي آخرء فكيف إذا عارضه مع ذلك 

س (1 

وإذا ترجح أن الآية عامة فإِنْ عمومها لا يقتصر على 

المقادير فحسب. بل إِنّه يشمل المحكم والمنسوخ وسائر 


. تقدم تخريجه . انظر : ص76‎ )١( 

5/ تقدم تخريجه . انظر :ص‎ )١( 

(؟) انظر : الدر المنثور للسيوطي 11/4 , مجمع الزوائد للهيثمي ///5؛ . 

(؛) انظر : هامش ص 4؛ , 40 . 

(65) انظر : زاد المسير لابن الجوزي 10/4"” . 

(1) انظر : روضة الثاظر لابن قدامة ص10١‏ . اقتضاء الصّراط المستقيم لابن تَيّميّة ”/,748 


كح لوت 


المعاني والمحامل التي أثرت عن السنّلف في تفسير الآية؛ 
لأن الآية تعم ذلك كلّه. ولأن اختلاف عبارات السلف 
اختلاف تنوع؛ وما ذكروه في تفسير الآية من قبيل التمثيل 
لا التُحديد؛ فكل عبارة من عباراتهم تمثّل فردًا من أفراد 
معاني المحو والإثبات؛ ولهذا أثرت عن ابن عباس وغيره 
عدة عبارات في تفسير الآية؛ ففسرها مرة بالمحو في 
الأقدارء وثانية بمحو المنتكس عن الطّاعة وإثبات التائب 
عن المعصية؛ وثالثة بمحو المنسوخ وإثبات الناض وهذا 
كلها مو عات التفقيل وتقسبكو اللفهل سعط أقراة متعتاء؛ 
ولهذا لا يصح قصردلالة الآية على بعض تلك المعاني 
وإخراج الباقي وبخاصة المحو في الأقدار؛ لما في ذلك من 
التحكم؛ والتخصيص بلا مخصصء ومخالفة سبب النزول؛ 
روى ابن جرير بسنده عن مجاهد قال: ((قالت قفريش حين 
أنزل: «وما كَانَ لرسول أن يأتي بآية إلا يإذن الله [الرعد: 00]ء ما 
تزاكايا ممه تملك من شيء : ولقند شرع من الأمر 
فأنزلت هذه الآية: « يمحر الله ما يشاء ويشبت 4 [الرعد: وم]؛ 
تخويفًا ووعيدا لهم. إِنّا إن شئنا أحدثنا له من أمرنا ما 
شئناء ونحدث في كل رمضان؛ فنمحو ونثبت ما نشاء من 
اراق الثابيق وهم ميم رما تمطرية وها تس ليوا ١‏ 


. 1595 1748 :177ر/١7 انظر: تفسير الطّبري‎ )١( 
وانظر : الدرٌ المنشور للسّيوطي 10/4: فتح القدير‎ ,17١ ١114/17 (؟) تفسير الطّبري‎ 
1 . للشوكاني19/7‎ 


ولاشاك آنا سسنة الذوول الكل فى تسمه كر ل : 
كُمْ إن قصر الآية على بعض تلك المعاني والمحامل وإخراج 
المحو في المقادير؛ فرارا من القول بتبدل القضاء يستلزم 
المحذور نفسه؛ فإن حملوها على المحو في الشرائع قيل 
لهم: إِنَّ القلم قد جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة ومن 
خمله ذلك الرافع بر لسر اكقن باقوي نتن لكان والار راق 
إذا جاز فيها المحو والإثبات جاز في الآجال والأرزاق! 
وشكد ا يفال فى باكر المناتى و المحامل ١‏ . 
الدليل الثّاني: قوله تعالى: «رما يعم من مُعمرٍ ولا ينقص من عمره 
إلأ في كتاب 4 [ فاطر: ]١١‏ 

قيود الآنة متككملة الدلالة انض | :«سييكن إن تمفور 
دليلاً على وقوع المحو في الآجالء والزّيادة والنّقصان في 
الأغمان: ومع :الا سكب فدنكة رولك بناء على سكين 
وتحديد معنى (المعمر).؛ وعلى تعيين مرجع الضمير في 
قوله: (عمره)؛ هل يرجع إلى جنس المعمر المذكور أو عينه؟ 
وهل المعمر المذكور في الآية بمعنى المزاد في عمره بعد أن 
كان تاقضاء أوامة تحنل عمو راكنا اخداء معن لله 
عمر طال أو قصرة ولهذا اختلف المفسرون في دلالة الآية 
على ثلاثة أقوال:- 


. انظر : روضة الناظر لابن قدامة ص؛؟7‎ )١( 
. 000 (؟) انظر : قطر الولي للشوكاني ص؛ 50 ؛‎ 


9غ - 


القول الأول: أن الآية لا تعتبر دليلاً على المحو ضي 
المقاديرء والزيادة والتقصان في الأعمار؛ لأن ما ذكر فيها 
من زيادة الأعمار ونقصانها يتعلّق بشخصين مختلفين لا 
بشخص واحد ؛ والمعنى: : وما يمد في عمر أحد حدى ولركة 
الهرم ‏ ولا ينقص من عمر آخر حتَّى يموت دون ذلك إلأ 
في كتاب؛ أي أن الآية إخبار عن القدر السابق وكتابة 
اختلاف آجال العباد طولاً وقصرًا؛ يقول ابن عبّاس في 
تفسير الآية: ((ليس أحد قضيت له طول العمر والحياة إلأ 
وهو بالغ ما قدرت له من العمر. وقد قضيت ذلك له وإِنّما 
ينتهي إلى الكتاب الذي قدرت له؛ لا يزاد عليه؛ وليس أحد 
قضيت له أنه قصير العمر والحياة ببالغ العمرء ولكن 
ينتهي إلى الكتاب الذي قدرت له ء لا يزاد عليه))!''. ويقول 
مجاهد : ((لم يخلق الناس كلّهم على عمر واحدء لهذا عمر, 
ولهذا عمر هو أنقص من عمره ؛ كل ذلك مكتوب لصاحبه: 
بالةحايك ".رفول كاده كن ففويوه د راف العير 
فمن بلغ ستين سنة. وأما الذى قفن من سميزة فا لق 
يموت قبل أن يبلغ سدّين سنة)) '. ويقول الضحّاك: ((من 
قضيت له أن يعمر حتى يدركه الهرم؛ أو يعمر دون ذلك 


)١(‏ تفسير الطّبري 1575/77 . وانظر : تفسير ابن كثير 505/5 » الدرٌ المنشور للسّيوطي 


مرت . 
(؟) الدرٌ المنثور 757/0 ,7410 . 
(؟) المرجع السسابق ص/ا2؟ . 


ع 2-0 


فكل ذلك بقضاء. وكل في مات ويؤثر نحو هذه 
الأقوال عن أبي معاذ وزيد بن أسلم وابن زيد ش 

وقد اختار حمل الآية على شخصين مختلفين كثير من 
أهل العلم؛ كالطّبري وأبي جعفر التحاس وابن حزم 
والبغوي وابن كثير وه 

ويتعلّق بحمل الآية على شخصين مختلفين تحرير 
ثلاثة أمور:- 

١‏ - أن المراد بالتعمير طول العمر . وبالتقص قصره؛ 
لكن لا على معنى أن يزاد بعد أن كان ناقصاء أو ينقص بعد 
أن كان :اكد دان على شعي أنه لأ سمل سه الابتد اعد اكد 
أو ناقصا؛ وبهذا يتحرر من هذه الجهة وجه مستقل في 
التفريق بين الأقوال؛ فإن المعمر على القول الثاني بمعنى 
من أعطي عمرًا طال أو قصرء وعلى الثالث بمعنى المزاد 
ف هيوه يعذ اد ان ناهد 

” - أن الضمير في قوله (عمره) يظهر رجوعه إلى 
(المعمر) فيشكل معنى الآية على هذا القول؛ لاستحالة 
تعاقب التّعمير والنّقص على معين تقديرا وإيجادًا؟! 

. 444/0 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
741 انظ : تفسير الطّبريّ 172/77: تفسير ابن كثير؟/000؛ الدرٌ المنثور للسٌيوطي0/,‎ )( 
(؟) انظر: تفسير الطّبريّ 17/11 , معاني القرآن للنصّاس /51؛ ؛ الفصل لابن حزم‎ 


. 000/5 تفسير البغوي 017/7 ؛ تفسير ابن كثير‎ :١9/ 


(8) انظر: تفسير ابن كثير ؟/000: تفسير أبي السعود 510/4 ؛ فتح القدير للشوكاني 
1 


ئْحلةتىتى 


وقد أجابوا عن هذا الإشكال بما محصله: أن لفظ 
(معمر) اسم جنس؛ يدل على مطلق الشخصء؛ ويصدق بمن 
طال عمره ومن قصر؛ فيكون الضُمير عائدًا على نظير 
المعمر المذكور لا إلى عينه؛ والمعنى: وما يعمر من شخص 
ولا ينقص من عمر شخص الأ في كتاب أي أنه كنى 
بالضمير عن شخص آخر؛ ثقةً بفهم السامع؛ وإيجازًاء 
واختصارًا؛ لتمائل اللفظين. وهذه المسألة هي المعروفة 
بمسألة عندي درهم ونصفهة؛ ؛ أي ونصف درهم اخ وهذا 
جواب الفراء والطّبري وابن كثير وكثير من المفسرين 0 

وجوز البيضاوي رجوع الضمير إلى مقدر في حكم 
المذكور. وهو لفظ (المنقوص). المعلوم من السياق من جهة 
دلالة مقابلة عليه؛ فكأنّه قال: وما يعمر من معمر ولا 
ينقص من عمر المنقوص عمره إلآ في كتاب/' 

" - فيما ذكره أكثر أصحاب هذا القول من تقدير 
إشكال آخر؛ فإنا إذا حكمنا بأنْ النقص يتعلّق بمعمر آخر 
استشكل اجتماع التعمير والتقص فضي المعمر الثاني5!. 

كن لكايو عن ذؤلك نان الأضل وفنا حمر هن أجهد: 
وما ماه عت راعشا رما بول اليه" هوق إغادة 
)١(‏ انظر: تفسير الطّبريّ 172/7”7.؛ الكشاف للزّمخشريّ 70/7؛ المحرّر الوجيز لابن عطيّة 

4 تفسير القرطبي 4 77/١‏ , التسهيل لابن جزي ؟/177, تفسير النُسفي 577/1, 
تفسير ابن كثير ؟/500: أضواء البيان للشنقيطي 747/٠١‏ . 

(1) انظر: تفسير البيضاوي بحاشية الشهاب /الالاه . 
(؟) أي إِنّ إطلاق لفظ ( معمر ) ووضعه موضع ( أحد ) إطلاق مجازي ؛ باعتبار المآل 


والعاقبة؛ ؛ فهو من مجاز الأول؛ كقوله : من قتل قتيلاً: ؛ وهذا لتلا يلزم تحصيل الحاصل. 


انظر: الكشاف للزُْمخشري ؟/” .5 ٠‏ تفسير التسفي 77/5 »روح المعاني للآلوسي 
ااا . 


ا انل 


الخفية ياعشان الأغيل اللحول نه والمكقي »وما سن من 
الحين ولا بصن نتن سوير افون أن ولا تفول تافنضةا 
0 . 
وفى هذه الأمور الثّلاثة دلالة على أن حمل الآية على 
شخصين مختلفين لا يتم إل بإرجاع الضمير إلى غير من 
هو له ونقفين نوتكاس يأباه نظم القرآن وتدفعه بلاغته 
1 
وخصاحته 
القوق 'الكاقىء أن الآية له كير ليلا على الكو قور 
في المقادير؛ لأن الثعمير والنقصان المذكور في الآية يتعلّق 
بشخص واحد على وجه لا يستلزم تغير المقدورء ولا ينافي 
اجتماع الثتعمير والتثّقص في المعين؛ وذلك لأن المراد 
بالتعمين ككانة أضيل العموروكها ستصيل منة جملة: والمواة 
بالنقصان كتابة ما يذهب من العمر ويمضي منه؛ يوما بعد 
يوم» وجمعة بعد مكف ورور | فق لكر حلة فون م 
اي ا اد ل 
((يكتب عمره كذا وكذا سنةء وكذا وكذا شهرًاء وكذا وكذا 
يوماء ثم يكتب نقص من عمره يوم؛ ونقص من عمره شهر, 
ونقص من عمره سنة في كتاب آخر إلى أن يستوفي أجله 


. ١ا//7؟ انظر: حاشية الشهاب على البيضاوي 077/7: روح المعاني للآلوسي‎ )١( 

. انظ : قطر الولي للشوكاني ص/50‎ )١( 

(؟) انظر: زاد المسير لابن الجوزي 0480/57 ١8؛‏ ؛ التُّسهيل لابن جزي 175/7: تفسير ابن 
كثير ,060١0/"‏ حاشية الشهاب على البيضاوي /ا/ نالا روح المعاني للآلوسي ااا 2 


كع 1ت 


فيموت)) '. وقال سعيد بن جبير: ((فما مضى من عمره 
فيو التمسيان: وها رستجيل كيو الذي سمرة لخر اموه 
عن عكرمة وأبي مالك وحسان بن عطية والسدي وعطاء 
بن أبي مسلم اراس ! 

وعلى هذا القول فَإن المراد بالمعمر من جعل الله له 
عمرًا طال أو قصرء والضّمير في قوله (عمره) راجع للمعمر 
المذكور بعينه لا إلى نظيره ؛ يقول الطّبري: ((الهاء على هذا 
التأويل للمعمر الأول؛ لأن معنى الكلام: ما يطول عمر أحد. 
ولق هجهن تيدر التو ع يفصن إلا وهو في كناب 

وقد اختلف متأخروا المفسرين في الحكم على هذا 
الفون#هالستاوى امشمره اعحبيق الأقوال"':,والشتركانن 
استضعفه. لما فيه من مخالفة معنى النظم القرآني الذي لا 
يحتمل غيره؛ وهو الدلالة على زيادة عمر المعين ونقصانه 

6 


هه اهو جه 


حقيفعه 


هه 


القول القّالث: : أن الآنة تخفع لاد كتاهر ا عن 00 
المحو في المقادير, وعلى زيادة لما : ونقصانئها حقيقة 2 5 


. معاني القرآن للنحاس 45/9؟‎ )١( 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) انظر: تفسير الطبري ١77/177‏ » الدر المنثور للسيوطي دماغ" . 
(:) تفسير الطّبري 177/177: وانظر : تفسير القرطبي :577/١4‏ حاشية الشهاب على 


البيضاوي 0ك ؛ روح المعاني للآلوسي 00 : 
(4) انظر: حاشية الصّاوي على الجلالين 581/5 . 
(1) انظر: فتح القدير للشوكاني غ/57؟؛ قطر الولي للشوكاني ص٠6‏ 608 . 


ا لك 


المعنى: وما يزاد في عمر إنسان معين ولا ينقص من عمره 
إل في كتاب؛ أي أن الزيادة أو النتقصان تكون في عمر 
واحد باعتبار وجود أسباب طول العمر أو قصره؛ فإذا كان 
العميو المظمرونه للمعين كتين ين فقن نويلم إثلة ليها إذا 
اتقى ربه. ووصل رحمه: وأحسن إلى الخلق وبخاصة 
الوالدين والأقربين والمجاورين؛ وخالق الناس بخلق حسن.؛ 
أو سأل ربه طول العمرء وقد ينتقص من عمره المضروب 
إذا سلك أسباب قصر العمر؛ كالعقوق والزّنا وقطيعة 
اللي روى الزُهري عن سعيد بن المسيب عن كعب 
الأحبار أنه قال -نَّا طعن عمر بن الخطّاب-: ((لو دعا الله 
لزاد في أجله. فأنكر ذلك عليه المسلمون: وقالوا: إِنْ الله 
يقول :ل فَإِذا جاء أجلهم لا يستأخروت ساعة ولا يستقدمون 4 [ الأعراف : 04], 
فقال: وإِنْ الله يقول: وما يعم من مُعمَرٍ ولا ينقص من عَمره إل في 
كتاب 4 [فاطر: .]١‏ قال الزهري: نرى أنّه يؤْخْر ما لم يحضر 
الأجل؛ كاد حضر الأجل لم يزد في العمر ولم يقع 
تأخير))” 

وقد انتصر الشوكاني لهذا القول واختاره؛ لأنه معنى 
النّظم القرآني الذي لا يحتمل غيره؛ فا معمّر بمعنى المزاد 


5437/4 انظر: تفسير الخازن 599/7 تفسير أبي السعود 570/4 فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
0 روح المعاني للآلوسي ااا تفسير الستعدي كه‎ 

(9) معاتي القران للتحاس :6ر48 26 وانظر: تفسير البغوي "/0117 ٠‏ تفسير الخازن 
"رحة؟. التُسهيل لابن جزي ١77/5‏ . 


عه 3 نك 


في عمره؛ والضمير في قوله (عمره) يعود إلى المعمر 
المذكور بعينه. وإرجاعه إلى نظيره إرجاع إلى غير ما هو 
١‏ س ص ص 
الريك 1 وكذلك اختاره السعدى فى تفسيره: وفسر به 
ا م ا 1 
الآاية دون أن يتعرض لذكر غيره من الآقوال . وهو القول 
الظاهر المتبادر؛ ولهذا أورد الإمام النسائي عند تفسير 
هذه الآية الكريمة حديث: ارم سر أن ييسطا عليه رركه. 
يا في أكْوَةاهلَيِصل رحنن )71 2 وفي ذلك دلالة ظاهرة 
على أن الآية تدل على زيادة الأعمار حقيقة بخفيقة كما يدل عليها 
3 

الويف أعوالله لعل 

الدليل الثّالث : قوله تعالى: «هو الذي حَلَقَكُم مّن طين ثم قَضى 
أجلا وأجل مُسمى عنده ثم أنتم تمترون 4 [الأنعام: ؟] 

فييزى الآرة الكريية متحتيلة :اتدلالة أيضا ؛:فسمكن أن 

تكون دليلاً على المحو في المقادير ويمكن ألا تكون كذلك, 
وذت شا على سيد الأحليى: وتهدية. المراد كل فنيهنا؛ 
ولهذا اختلف العلماء فى معناها على عدة أقوال: - 

القول الأوّل: أن الأجل الأوّل هو الموت؛ والأجل الثاني 
وقت مجيء الساعة؛ يقول ابن عباس -رضي الله عنهما-: 
((ثم قضى أجلاً يعني: أجل الموت. وفي لفظ: أجل الدنياء 
)١(‏ انظر: قطر الولي للشوكاني ص50 - 0505: فتح القدير للشوكاني 517/4 . 
(؟) انظر: تفسير السعدي 5١0/1‏ . 


(؟) تقدم تخريجه. انظر: ص5”. 
(؛) انظر: تفسير النسائي للامام أبي عبد الرحمن النسائي 5١7/5‏ ح ( 444 ). 
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١ 5 3‏ 
وأجل مسمى عنده: أجل الساعة؛ والوقوف عند الله)أ 1 
ويقول الضحاك بن مزاحم: ((قضى أجل الموت: قال:« وأن 


يؤخَر الله نفس إذا جاء جلها 4 [المنافقون: ١1]ء‏ وأجل لي 0 
يعني: أجل الساعة؛ ذهاب الدنياء والإفضاء إلى الله)1") 

ويؤثر نحوه عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير سق 
ور 1 

وقد وقع في بعض الآثار تفسير الأجل الأول بأجل 
الدنيا بدلا من أجل الموت؛ فيكون المراد به الأجل العام لا 
الأجل الخاص؛ أي وقت انقضاء الدنيا وزوالها بكمالها لا 
وقت انقضاء عمر الإنسان وانتهاء حياته. وعلى هذا قد 
نخلن التفاء الفرق متخ الأحليق: إذ احل ذهات الدنيا'هو 
بعينه وقت مجيء الآخرة؛ كما يفهم من كلام الضحاك 
المذكور آنمًا! 

ويمكن الجواب بأن انقضاء الدنيا بالنفخة الأولى, 
ومجيء الساعة وابتداء الحياة الآخرة يكون بالثفخة 
الثّانية, وبين الثفختين أربعون سدة روي ا بسنده عن 
أبي هريرة 5 اق ته مرفوعا : ((ما بين التَفْحَتَينِ أَربُعُونَ. فَانُوا: 
يَا أبَا هريرة أربعون يَوَماة فَالَ: أبيت. فَالُوا: أربعونَ شهرًا؟ 


(1) الدر النثور للسيوطي ”/؛»: وانظر: تفسير الطّبريّ 1417/10: فتح القدير للشوكاني 59/5 . 

. ١45/7 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري 2157/7 187, تفسير البغوي 85/7: تفسير القرطبي 509/7 
تفسير الخازن 1/8/7١1١؛‏ تفسير ابن كثير ١77/5‏ . 


لاه - 


2 3 واكدا نك ااه وان 3 له ١‏ ص 
قال بيت قالواة أريمون سن “قال ابي :قال التروى: 
((معتاه: أبيت أن أجزم أن المراد أريعون توما أو سنة أو 
شهراء بل الذي أجزم به أنْها أربعون مجملة؛: وقد جاءت 
ا ا 1 7 
مفسرة من رواية غيره في غير مسلم؛ أربعون سنة)) . 
وهذا القول أشهر الأقوال في تفسير الأجلين؛ ويتقوى 
بملاءمته للسياق والسباق؛ فإن الآية وما قبلها في 
الاستدلال بالخلق العام والخاص على صحة التوحيد 
3 : 0( 
وبطلان الشرك وثبوت البعث . 
ويتقوئ أيضنا:تمطايقت»ه دلول الأجل لغنة. ومتاسفقة 
لقيد الإضافة في الأجل الثاني؛ فإن إضافته للرب تدل على 
تفرده بعلم الساعة؛ قلا يعلم وفت فقيامها ملك متشر ف ولا 
سن 2 5 03 اه 0 #20 
وقال: « يسألونك عن الساعة أَيَانَ مرساها قل إِنَّمَا علمها عند ربّي لا يجليها 
لوقتها إلا هو تَقَلَتْ في السّموَات والأرض 4 [الأعراف : ٠١‏ ] . 
وقد ذكر الرازي وجها آخر في معنى الإضافة على 
هذا القول محصله أن الرب أضافه إليه؛ لأن مدة حياتهم 
في الآخرة لا آخرة لهاء ولا يعلم أحد كيفية الحياة فيها إِلآ 
ب 
الله كد . 
)١(‏ صحيح مسلم بشرحه للتووي: كتاب الفتنء باب ما بين النّفختين 11١/4‏ . 
(5) شرح صحيح مسلم 3١/1١4‏ 357 . 
(") انظر: فتح القدير للشوكاني 48/7: 19 : تفسير السنعدي ؟/ ١لا 3/١‏ . 


() انظر: مجموع الفتاوى لابن تَيّميِّة 419/14: تفسير ابن كثير ١١7/5‏ . 
(5) انظر: تفسير الرَازي 197/1١١‏ . 


ل كك 


والأول أولى لمطابقته نصوص القرآن؛ ولأن ما ذكره 
الرازي يستلزم إطلاق الأجل على جميع الآخرة لا على 
أولها فحسب, ولا يخفى بعد إطلاق الأجل على مدة غير 
وكاس . 

وقد يتقوى هذا القول في تفسير الأجلين بما ذكره 
الزأمخشري وغيره من دلالة تقديم ما الأولى تأخيره على 
التفخيم اللائق بعظمة الساعة؛ لأن الشاخ يه تقديم الخبر 
[3] كان رماو التس] نكرة فيه ويكعرن ذلك إن كانت 
الذكرة غير مفيدة: وهنا قدم الثكرة الموصوفة (أجل 
مسمى) على خبرها الظّرف (عنده)؛ تفخيمًا لشأنها 
وتهويلاً لأمرهاء فكأنّه قيل: وأي أجل مَعظّم تفرد الرب 
نكر هرفك كليل ١١‏ 

ولكن هذا الوجه يو ميلع عن إطلافه فقد يقال: 
إن إرادة التمخيم لا تقتضي التّقديمء وإِنّما قدّم المبتدأ على 
الظّرف لأن الكلام منقول من كلام آخر فأبقاه على مكانه 
من التقديمء يقول ابن المنير: ((ليس في إرادة هذا المعنى 
موجب للتُقديم: وقد ورد « وعنده علّم السّاعة 4 [الزخرف: 0] في 
سياق التعظيم لهاء وهو مع ذلك مؤخر عن الخبر في قوله: 
١‏ وتاك الذي لَه مك السموات والأرض وما ها وعنده علم الساعة وليه 
؟) انظر: الكشاف خضري */4, *: تفسير ابي السعود 114/1 17٠‏ حاشية اهاب 


على البيضاوي غ/- 53 “روح المعاني للآلوسي 217/10 - 5 ؛ جامع الدروس العربية 
للغلاييني 5/١/ات‏ ”3/7 . 


8:0: 


تُرَجَعُونَ 4 [الزخرف: 0«], والظاهر - والله أعلم - أنْ التّقديم 
نما كان لأن الكلام منقول من كلام آخرء وكان الأصل- 
واللة أعلد > كه قسن أنجلاً واجل مسيم غندة: إذ كلاهنا 
مقضي؛ فلمًا عدل بالكلام عن العطف الإفرادي تمييرًا بين 
الأجلين رفع الثاني بالابتداء؛ وأقر بمكانه من التقديه)!". 
القول القّاني: أن الأجل الأوّل من الولادة إلى الموت, 
والأجل المسمى من الموت إلى البعث؛ أي أن الأول عبارة عن 
مدة بقاء الإنسان في الدنياء والثّاني عبارة عن مدة بقائه 
في البرزخ؛ قال ابن عباس - رضي الله عنهما- : ((لكل 
أحد أجلان؛ أجل من الولادة إلى الموت: وأجل من الموت إلى 
البعث؛ فإن كان برًا تقيًا وصولاً للرحم زيد له من أجل 
البعث في أجل العمرء وإن كان فاجرًا قاطعًا للرّحم نتقص 
من أجل العمر وزيد في أجل البعث؛ وذلك قوله: « وما يعمَر 
من مر ولا ينص من عمْره إل في كتاب 4 [فاطر: )0]7١‏ > ويقول 
قتادة في تفسير الأجلين: ((أجل حياتك إلى أن تموت, 
وأجل موتك إلى أن تبعث. فأنت بين أجلين من الله 
تفال )) '..ونوكن جود جين لجس زاين لريب والسيكالف 
و 
)١(‏ الانصاف [ بحاشية الكشاف للزُمخشري ] 1/١‏ :0 . ظ 
(5) تفسير البغوي 85/7 ؛ وانظر: تفسير الخازن :1١18/7‏ تفسير أبي الستّعود ,17١/7‏ روح 
المعانى للآلوسي 88/7 . 


(؟) تفسير الطبري ١51/7‏ ؛ وانظر: الدر المنثور للسيوطي ؟/2 . 
(:) انظر: تفسير الطبري 0147/17 :١187‏ تفسير البغوي 84/7: زاد المسير لابن الجوزي؟/5 . 


م 


وهذا القول ملائم للسياق: وموافق لمدلول الأجل لغة؛ 
فإن الأجل لغة يطلق على آخر المدة؛ وهو الوقت المضروب 
في المستقبل لانقضاء أمد معين أو حلوله؛ ويطلق أيضًا 
على جميع المدة؛ يقول الفيروزآبادي: ((الأجل محركة غاية 
الوقضيفي الوك وحررن الدين وده لضيو )لجاع فى 
المعجم الوسيط ما نصه: ((الأجل مدة الشيء والوقت الذي 
يحدد لانتهاء الشيء انك 4 روك سه فكي امريد 
على هذا عند ذكر قول ابن عباس وقتادة في تفسير 
الأجلين. يقول أبو السعود: ((الأجل كما يطلق على آخر 
المدة يطلق على كلّهاء وهو الأوفق لما روي عن ابن عباس... 
والأول هو الأشهر الأليق بتفخيم الأجل الثاني؛ المنوط 
باختصاصه بعلمه تعالى؛ والآنسب بتهويله؛ المبني على 
مقارنته للطّامة الكبرىء فإن كون بعضه معلومًا للخلق؛ 
ومضيه من غير أن يقع فيه شيء من الدواهي كما يستلزمه 
السوريطاي لطن الناي عن بلك ل ١‏ 

وفي كلام أبي السُعود دلالة على أنْ هذا القول إِنّما 
يناسب الإضافة في الأجل الثاني من حيث الانتهاء دون 
الابتداء؛ لأنّه لا يعلم انتهاءه أحد غير الله بخلاف الأجل 
الأول فَإِنّه معلوم للملك الموكل بالرحم: ولآحاد بني آدم على 


. المصباح المنير للفيومي ص"‎ .١ ١ص القاموس المحيط ؟717/7؟: وانظر: المفردات للرّاغب‎ )١( 
1 . 7/١ المعجم الوسيط‎ )١( 
. ١9/4 ؛ وانظر: حاشية الشهاب على البيضاوي‎ ١١/7 (؟) تفسير أبي الستعود‎ 


2 


التقويي )را عات امور | مإزراقه ا دجفلن ها هو العكاة مم 
امعان املد :ركذا لفن ضوى هنذا الك ومو بحية 
ظهور مناسبته للإضافة. ويضعفه من جهة علم الخلق 
ببعض الأجل المسمى بخلاف حمله على وقت مجيء 
الساعة؛ لتفرد الرب بعلمها من كل وجه؛ لهذا وغيره وصف 
أبو السعود تفسير الأجل بوقت مجيء الساعة بأنّه الأشهر 
والأليق والأنسب. 

وعلى قول ابن عباس ومن وافقه في تفسير الأجلين 
فإن المحو والإثبات والزيادة والنقصان تدخل آجال بني آدم 
نحقيةة : ولهذا أورد القرطبي كلام ابن عباس في تفسير 
الأجلين؛ ثم قال: ((هذه زيادة في نفس العمر وذات الأجل 
على اهو اللفظة فى :افيا ريحيين الكنة) وض تيسن 
كلام ابن عباس كيفية الزيادة والنتقصان؛ وذلك بتأخير 
الأجل الأول أو تقديمه. ودخول أحد الأجلين في الآخر, 
وعلى هذا الأساس قال الصاوي: ((اعلم أن كل إنسان له 
أجلان؛ أجل ينقضي بموته. وآجل ينقضي ببعثه؛ فابتداء 
أجل الموت من حين وجوده.؛ وابتداء أجل البعث من حين 
موته. ومجموع الآجلين محتم لا يزيد ولا ينقصء وما ورد 
من زيادة العمر للبارء الواصل للرحم: ونقصه للعاصي 


. 88/1 انظر: حاشية الصّاوي على الجلالين ؟/* ؛ روح المعاني للآلوسي‎ )١( 
. 55١/5 تفسير القرطبي‎ )1( 


ات 


القاطع للرحم قيل محمول على البركة وعدمهاء وقيل 
بتداخل أحدهما في الآخر؛ فالطائع يزداد له في أجل 
الدنيا وينقص من أجل البرزخ: وبالعكس للعاصيء وبه فسر 
ا ا وبر سوا سر مرو ليدم 
[فاطر: 100100" 
القول القّالث: أنّ الأجل الأول ما تكتبه الملائكة؛ والأجل 
الممسمى ما كتب في اللوح المحفوظء فالأول يقبل الزيادة 
والنقص. والثاني لا يقبل التغييرء ولا يعلمه غير الله. 
ويدخل بعض العلماء الأجل الأول في القضاء المعلّق, 
والثاني في القضاء المبرم أو المحتوم. وهذا القول ذكره 
فل ارين دوق راد" 1لا أن مطيفويه يكره تيون 
العلماء أثناء درء التعارض بين نصوص المحو ونصوص سبق 
القضاي : 
وهذا القول ملائم للسياق أيضاء وموافق لمعنى الأجل, 
ولما يفيده قيد الإضافة في الأجل المسمىء لأن ما في اللوح 
المحمر ل فلن الأحالق المحكومنة ل زدلمنينا اله الله لزنأ 
أن القول الأول أكثر ملاءمةٌ للسياق من هذا القول والّذي 
قبله؛ إذ الآيات تضمنت الاستدلال بالخلق العام والخاص 
)١(‏ حاشية الصّاوي 0/1 وانظر: تفسير أبي السعود 0170/9 
ا ا اا لع 


القدير للمناوي كرا “روح المعاني قن 4 
(؟) انظر: تفسير الخازن ١١8/7‏ 5 


حا 


فكان الأنسب أن تتبع بذكر الأجل الخاص وهو الموت 
والأجل العام وهو وقت مجيء الساعة:؛ ولأن الامتراء واقع 
في البعث لا في الأجل المبرم ولا في مدة البقاء في البرزخ. 
والله أعلم. 

القول الرابع : أن الأجل الأول النّوم؛ والأجل الممسمّى 
الموت؛ روى الطّبري بسنده عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - في قوله: لثم قضئ أجلاً وأجل مُسمى عنده 4 [الأنعام: ؟], 
قال: ((أمّا قوله: (قضى أجلاً) فهو الثوم تقبض فيه الروح 
كم ترجع إلى صاحبها حين اليقظة؛ (وأجل مسمّى عنده) 
ه ]جل موت الإتسسان)/" 

وقد استغرب ابن كثير هذا الغوق © واستبعده بعض 

المفسرين؛ لأنّه لا يتلاءم مع سياق الآية؛ فحين أريد ما ذكر 
ففي أي شيء يمترون؟! وأيضًا فالنّوم وإن كان أخا الموت 
إل انهلا يسنج للد كم إن تتسيى الأجل المسمي بالوت 
تشاخطى"اعها مفة للوت وخلن لأن الموت يعلمه الملائكة 
الولو بالا رخا ريعلية رقو قم لق التقريي”' 

الغول الخنامس: أن الأحل الأول أجل الآخرة: والأجل 
الممسمى أجل الدنياء روى الطّبري بسنده عن مجاهد قال: 
(1) تفسير الطبري 151/9 وانظر: تفسير البغوي 85/7 زاد المسير لابن لجوزي 5/8 
ا ل 


له انظر: تفسير أبي السعود "/ ١5١‏ ؛ حاشية الشهاب على البيضاوي 4 روح المعاني 
للآلوسي 88/07 . 
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(قضى أجلاً) قال: الآخرة عنده (وأجل مسمى) قال: 
ال 
وظاهر الرواية يدل على أنّه جعل الظّرف متعلّقًا 

بالأجل الأول وهو خلاف الظاهر المتبادر؛ ولهذا درج 
الس روة وال اللقة على مسار مدعا | كال حل اسمن 
ل 

القول السادسش: أن الأخل الأول هروما قكنام اللفاعين 
أخذ الميثاق على خلقه؛ والثاني هو ما قضاه في هذه الحياة 
الدنينا: وهو هوّل لابن وهب وابن زيدا'"؛ وكانهها يريدان 
يما موادي الدنيا كتابة الأجل في الرحم: وعلى هذا لا 
يطابق تفسيرهما الآية؛ إذ الثقدير في الرحم لم يتفرد 
ل عدا هو الشأن في الأجل المسمى. 

القول السابع: أن الأجل الأوّل مدة الدنياء والأجل 
الممسمى مدة حياة الإنسانء وهو قول لابن عباس 
ماهد رن وسكت رركا ناعون هن مره كالن: 
عا سي ل ع ع م 
مسمى 4 [الأنعام: 0]؛ أي أجل كل واحد من 00 


. وانظر: زاد المسير لابن الجوزي‎ » ١ تفسير الطبري‎ )١( 

)0 انظر: إملاء ما من به الررحمن للعكبري رم ؛ تفسير أبي السعود */رةا١‏ »روح المعاني 
للآلوسي 81/107 . 

له انظر: تفسير الطبري لامرلا ١‏ ؛ تفسير ابن عطيّة 5717/7 ٠زاد‏ المسير لابن الجوزي 3/١‏ 

[4) انظر: تفسير ابن كثير 177/7؛ فتح القدير للشوكانيّ 58/7 . 

(0) تفسير ابن كثير ؟1777/5: 158 [ بتصرف ] . 


ات 


مقيد بكونه عنده؛ وفى ذلك دلالة على تفرد الرب يعلمه 
وهذا لا ينطبق على مدة الحياة؛ إذ هى معلومة للملائكة 
الموكلين بالأرحام تحديدًا وللبشر تقريبًا 
القول الكامن: أن الأجل الأول جل من شكتى: والأحخل 

المسمى أجل من بقي من الخلق؛ ولهذا قيده بالظّرف؛ لأن 

ا 000 د 
مقدار ما لمكي من عنيو كل جد زان قداو بقي 
لوعو اع '+والشرق يها كينا هو ظاهر أن قول 
أبي مسلم باعتبار القرون والجماعات. والثّاني باعتبار كل 
فرد بعينه. 

وعدا القوك لأ يطادق الآية أيضناء وبخاضهةه هق نكينة نا 
تفرد الرب بعلمه من الأجل المسمى؛ إذ مقدار ما بقي من 
عمر الإنسان أو عمر غيره من البشر تعلمه الملاتكة الموكلة 
بكتابة الآجال؛ ويعلمه البشر على التقريبء اللهم إل أن 
يراد بآجال من بقي جميع الخلق فحينئَد يؤول إلى تفسير 
الأحل المسمى يرقة مسح الساغة إذ الحياة التشرنة ا 
)١(‏ انظر: زاد المسير لابن الجوزي ؟/؟, تفسير الرّازي 5/17؟15, حاشية الشهاب على 


البيضاوي 3/4!؛ 0 ؟رة كه . 
(1) انظر: تفسير الرّازِي 195/17 . 


ين ات 


تنتهي على المعمورة إلا بمجيتها. 

القول التّاسع: أن الأجل الأول هو الأجل المحتوم: والأجل 
المسمى هو الزيادة في العمر لمن جاء بأسبابها كالثقوى 
#الثر ومكلة الرحم؛ فإن كان دأ 6 وصولاً زيد في عمره 
وإلا لم يزد له ٠‏ ذكره الشوكان دون عور 

وهذا القول ظاهره يقتضي إثبات الزيادة في الأعمار 

ذون التقكان: وهى كلاف التصوض: وخلافك غناراك 
السلف المأثورة في إثبات الزيادة بالطّاعة والتقصان 
بالمعصية. ثم إن حمل الآية على هذا ال معنى لا يلائم سياق 
الآية؛ لأن الزيادة فى العمر قد تعلمها الملاتكة إذا أبرزت 
من اللوح للكتبة ليلة القدرء وأيضا فَإِنْ الامتراء الذي ذيلت 
به الآية متعلّق بالبعث لا بزيادة الأعمار. 

القول العاشر: أن الأجل الأول ما عرف الثاس من آجال 
الأهلّة وسفن والكوائن, أو ما عرفتاه من أنه لا ص يعد 
من 1 ٠‏ والأجل اسم الموت, أو أجل الآخرة وقيام 
الستاعة . وهذا القول ذكره المسسموون دون عزو وهو 
يخالف سياق الآية, فإن الأجل الأول 0 بأعمار بنى آدم؛ 
إذ الآية إخبار عن أصلهم وقدرهم ومآلهم. 

القول الحادي عشر: أن الأجلين بمعنى واحد؛ فالأجل 
المسمى هو الأجل الذي قضى لا فرق بينهما ألبتة؛ والمعنى: 


)0 ا المحرر الوجيزز لابن عطلية 5 تفسير القرطبي كركاثت ٠‏ فتح القدير للشوكاني 
راك . 
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كُمَ قضى أجلاً لنهاية أعماركم: وهو أجل مسمّى عنده لا 
يعلمه غيره؛ أي أن في الكلام حذفًا؛ والتّقدير: وهذا أجل, 
فالأجل الثاني خبر مبتدأ محذوف. وعنده خبر بعد خبرء أو 
متعلّق بمسمى. وهذا القول ذكره المفسرون دون وو وقال 
بك اتن يعزهرقى لز على المقرلة فى الول بلاج 

وهذا يخالف المأثور عن السلف في تفسير الآية؛ إذ كل 
الآثار متفقة على التفريق بين الأجلين واختلافها إِنْما هو في 
فدين انرا يكل مقيها رن هذا القدق تيكالك لأسا در 
الكلام؛ إذ الأصل فيه الكأسيس دون التاكيث» والاستقلال 
دون الإضمارء وأيضا فإن النكرة إذا أعيدت نكرة كان الثاني 
فكو درل دوه تكن الألرمتى أن هذا القن ابسد الأقوال ٠‏ 
القول بالأجلين 

رأى الفلاسفة في قوله تعالى: 9ثَمٌ قضئ أجلاً وأجل مُسَمى 
عنده 4 [الأنعام: ]١‏ وفي نظائره من آدلة المحو والإثبات في 
المقادير مستمسكًا لهم في القول بأنْ لكل إنسان أجلين: 
أحدهما: طبيعي؛ وهو الذي يحصل بتحلل الرّطوبة, 
وانطفاء الحرارة الغريزية عند تمام مائة وعشرين سنة 


لذ 


7١/4 انظر: تفسير البغوي 84/7: تفسير الخازن 118/7: حاشية الشهاب على البيضاوي‎ )١( 
. 818/0 روح المعاني للآلوسي‎ : 
. 177 21؟1١/5 انظر : الفصل‎ )١( 
5230 ١ . 88/1 (؟) انظر : روح المعاني للآلوسي‎ 
النكرة الآولى (أجلا) . والثانية (أجل مسمى).؛ والنكرة الثانية وإن قاربت المعرفة لكونها‎ 
تخصصت بالصفة إلا أنَّها لم تصل إلى درجة المعرفة. انظر: الكشاف للرُمخشري 4/7: ه‎ 
1 . 195/١7 تفسير الرّازي‎ 





عا 


غالبًا. والآخر: اخترامي؛ وهو الذي يحصل قبل ذلك بسبب 
العوارض الخارجيّة المتعدّدة؛ كالمرض والقتل والغرة (") 
وكذلك رأى البغدادية من المعتزلة في هذه النصوص 
شاهدًا لقولهم في عدم استيفاء المقتول أجله؛ لأنّ الأجل 
المقدر كما يقبل التأثير في تغييره بفعل الخالق؛ فيزيده 
بالصلة وينتقصه بالقطيعة والفجور فإِنّه يقبل التأثير في 
تغييره بفعل الخلق أيضًا؛ فإذا أقدم العبد على القتل قطع 
على المقتول أجله المقدر له؛ إذ لو لم يقتل لعاش جزمًا إلى 
أمد آخر هو أجله الذي علم الله موته فيه لولا القتل! وهذا 
يعني أن للمقتول أجلين: أحدهما: القتل؛ والآخر: الموت. 
وهو ما صرح به الكعبي إلا أنّه أنكر إطلاق اسم الموت على 
المقتول؛ لأن القتل فعل العبدء والموت فعل الله؛ وتعلّق بقوله 
تعالى :ل أَفَإن مات أو قتل 4 [آل عمران 144] ال ال كي 
للموت:فيكون الموت: خاطنًا بما لاايكون على ونجه التزل"ا 
وفي المقابل أنكر الأشاعرة القول بالأجلين. وقالوا: إن 
عنذه لكلو اكز االتقتسوة تس نا الأحل معيو له على الزيادة 
والنقصان بحسب الخير والبركة؛ أو بالنسبة إلى ما أثبتته 
الملائكة في الصحيفة: فقد يثبت فيها الشيء مطلقًا وهو 
ل 8/١‏ الكليّات للكفويّ 
ص" 08: روح المعاني للآلوسي 18/5 . 


ا ٠»‏ شرح المقاصد للتفتازاني 7١60/4‏ ا ؛ شرح التسفيّة للتفتازاني ا ,1١609-‏ 


روح المعاني للآلوسي 2/1/4 لاا . 


ا 


في علم الله مقيّد ثم يؤول إلى موجب علم الله؛ أو أنَّها 
بالسعسة الها فرق الله هن العفي كول أسبفانه الريادة 
والنقصان؛ أي أنْ الله كان يعلم أنّه لو لم يفعل هذه الطّاعة 
لكان عمره أربعين مثلاً. لكن علم أنّه سيفعلها ويكون عمره 
سبعين؛ فنسبت هذه الزيادة إلى تلك الطّاعة بناءً على علم 
الله أنه لولاها لما كانت تلك الزيادة. وقد رأى التفتازاني 
وف فانط ان هنا الرئعة يكرد إلى الول د الخ 1 
وأبى الآلوسي ذلك؛ إذ محصل هذا الوجه أنه سبحانه قدر 
عمره سبعين فلا يتصور التّقدم والتأخر عنه؛ لعلمه بأن 
طاعته تصير سببًا لثلاثين فتصير مع أربعين من غير 
الطّاعة سبعين؛ وليس محصل ذلك أنه قدره سبعين على 
تقدير وأربعين على تقدير حتَّى يلزم 000 

وأيّا ما كان الأمر فَإِنْ هذا الوجه يخرج بالمحو 
والإثبات عن حقيقته: ويرجع به إلى مجرد علم الله بما لم 
يكن لو كان كيف سيكون! 

وهذه الوجوه تعم أدلّة المحو في المقادير قرآنًا وسنّة, 
وتشتخض آدلة السّدة والآتان قوق أنها أخيار آحاد قلا 
تعارض الأدنّة القطعية؛ كقوله تعالى: ظفَإِذَا جاء أَجِلهُم لا 
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» [الأعراف: ».]؛ ولهذا استضعف 
ابن عطية وغيره ما ورد من الأخبار والآثار في تفسير تلك 


. 1١9ا//١ انظر: شرح المقاصد 7/4١؟؛ حواشي شرح النُسفيّة‎ )١( 
. (؟) انظر: روح المعاني للآلوسي 4/لالا‎ 


ا 


2 


الأنافى ونان ة لامي ون اقهانوا مق سه يا 0 
مخالفة القواطع: وموافقة نة المعتزلة شي القول بالأجلين !1 

وهناك بعحن_ الأدلة لم ير الأشاعرة فيها دلالة على 
محل التّزاع أصلاً؛ كقوله تعالى: « وما يعمر من معمّر ولا ينقص من 
عمره إلا في كتاب 4 [فاطر : ]١١‏ ؛إذ المعنى: وما يعمر من أحد ولا 
ينقص من عمر آخر عن مدد أمثاله. كما يقال: لي درهم 
ونصفه؛ أي ونصف درهم د 

وكذلك فإن أهل السنة والجماعة ينكرون القول 
بالأجليق إتكاوًا بسازمًا» إذ الأخل والحنء له دن كرا ا 
يمكن لأحدن أن يقطعه أو يتخطاه؛ قالميث حتف أنفه ميت 
بأجله؛ والمقتول ميت بأجله؛ وهكذا الغريق والحريق واللديغ 
وسائر الموتى كلّهم لا يتعدون ما جرى من سابق علم الله 
فيهم؛ فقد علم الله أزلاً أن هذا يموت بسبب المرضء وهذا 
تحوك فيس الشكل زر وهن | دوس ويفا أو محري ا بوائلة 
سبحانه قدر الموت والحياة وأسبابهما. ولا يجوز أن يعتقد 
أن الله جعل لأحد من عباده أجلين؛ لما ينجر إليه ذلك من 
الطّعن في علم الرب وحكمته؛ إذ لا يليق أن ينسب إليه 
تعالى تقدير أجل يعلم أن عبده لا يبلغه. أو يجعل أجله أحد 
الآمرين؛ كفعل الجاهل بالعواقب! 
(1) انظر: المحرر الوجيرز لابن عطيّة 0 اهيل لابن جزي 375/7 . 


روح العا للآلوسي ؛/لالا . 


وكذلك لا يجوز أن يقدر أن المقتول لو لم يقتل لعاش, 
لا قطمًا ولا جوارًا؛ لأنْ هذا تقدير لأمر علم الله أنه لا 
يكون؛ فمن قتل فَإِنٌ الموت قدره الَّذي لا يمكن أن يموت 
بغيره. قال تعالى: «قل رُم في يكم َو لبن حب همق 
أن مضاجعهم 4 [آل عمران: ؛0]: يقول ابن حزم: ((الخلق كلّه 
مصرف تحت أمره وعلمه؛ فلا يقدر أحد على تعدي ما 
علم الله تعالى أنه سيكون. ولا يكون ألبتة إلأ ما سبق في 
علمه أنه يكون. والقتل نوع من أنواع الموت. فمن سأل عن 
المقتول لو لم يقتل أكان يموت أو يعيش؟ فسؤاله سخيف؛ 
لأنّه إنّما يسأل لو لم يمت هذا الميت أكان يموت أم كان لا 
يموت5 وهذه حماقة؛ لأن القتل علّة الموت لمن قتل؛ كما أن 
الكيئ القاطة: أو السطن القنافا» ساك الأمر طن اقفائدة 
غلل اميك الحاذث بعتي ولا هر 

كُم إن كثيرًا من أهل السسنّة والجماعة لا يرون في 
الجزم 0 الأجل واحد لا تعدد فيه مناقضة لإجراء أدلّة 
المحوفي المقادير على ظاهرها. والقول بزيادة الأعمار 
ونقصانها حقيقة؛ إذ يمكن أن يجمع بينهما بأحد وجهين:- 

الأول : التفريق بين حضور الأجل وعدم حضوره؛ فإذا 
حضر الأجل فَإِنّْه لا يتقدم ولا يتأخرء وقبل حضوره يجوز 


)١(‏ الفصل 115/9 17١‏ وانظر: مجموع الفتاوى لابن تَيّميَّة 051/4 017- 015: شرح 
الطحاوية لابن أبى العز الحنفى ص9؟؟ . َ 


تقديمه وتأخيره بحسب أسباب الزيادة والتقصان: روى 
الززهري عن سعيد بن المسيب عن كعب الأحبار أنه قال -نَا 
طعن عمر بن الخطّاب-: ((لو دعا الله لزاد في أجله؛ فأنكر 
ذلك عليه المسلمون؛ وقالوا: إِنْ الله يقول: ١‏ ولكل أَمَّ أجل فإِذا جاء 
َجِلَهِم لا يستأخرون ساعة ولا يَستَقْدمُونَ4 [الأعراف: 1.4 فقال: وإِنّْ الله 
يقول: « وما يعمر من معمّر ولا ينقص من عمره إلا في كتّاب 4 [فاطر: .]1١‏ 
قال الزهري: نرى أنه يؤخر ما لم يحضر الأجلء؛ فإذا حضر 
الأجل لم يزد في العمر ولم يقع تخي 

وهذا الوجه كما هو ظاهر فَإِنْ دليله ليس خارجيًا 
فحسب. بل مستمدٌ من واقع الآية الّتي يظنّ معارضتها 
لأدلّة المحو في المقادير؛ لأنّه قيدها بمجيء الآجلء وهو 
قيد يفسرها ويفسر نظائرهاء كقوله تعالى: 8 ولن يؤخَر الله 
بما هي مشتملة عليه ؛ فَإِنّه قال في الآية الأولى (فإذا جاء 
أجلهم). وقال في الثّانية: (إذا جاء أجلها)... . فأقول: إذا 
حضر الأجل فَإِنّه لا يتقدم ولا يتأخرء وقبل حضوره يجوز 
أن يؤخره الله بالدعاءء أو بصلة الرحم, أو بفعل الخيرء 
ويجوز أن يقدمه لمن عمل شرًاء أو قطع ما أمر الله به أن 
اوسدل راشف سعان الله سينا 


. 4471:4406 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
. 35١/4 قطر الولي: ص8 50: وانظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
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ومما يمكن أن يستدل به على صحة هذا الجمع قوله 
تعالى: «أن اعبدوا الله واّفوه وأطيعون + يغفر لكم من ذنوبكم 
ويؤخركم إلى أجل مُسمى إن أجل الله إذا جاء لا يوْخَر لو كلتم تَعلّمون 4 
[نوح: ؟.؛]؛ فجمع بين إثبات تأخير الأجل ونفيه في نص 
واحد.ء دلالةَ على أنْ الأجل يؤْخّْر ما لم يحضر فإذا حضر 
امتنع تأخيره. والله أعلم. 

الثاني: الثفريق بين ما في العلم وما في الكتاب؛ فما 
في العلم لا تقديم فيه ولا تأخيرء وما في الكتاب يقدم 
ويؤخّر بحسب ما سبق في علم الله أزلاً من أسباب الزيادة 
والتفتصان ٠"‏ .ويها "قل نهدا" الوه صرح الك اتنمنة اتناك 
أجلين؛ أحدهما مطلق لا يعلمه إِلأ الله والآخر مقيّد يعلمه 
الملك: ويدخله المحو والإثيات!". وبناء على الوجه الأوّل 
صرح الشوكاني بإثبات أجلين يقضي الله للعبد بما يشاء 
هما من رازه أو نقهن '.. ولا محذور في ذلك فقد صرح 
ابن عباس وقتادة والحسن وغيرهم من أئمة السلف بإثبات 
أجلين للعبد يزاد له من أحدهما في الآخرء وهما؛ أجل 
الدنيا وأجل ابر . ولكن لا يجوز أن يظن أن ما وقع في 
عبارات هؤلاء الأعلام مطابق أو مشابه لما صرحت به 
1١‏ لظي كو مسج صلل شري دارة دوسا مون المجارق لقو 2130/35 

فتح الباري لابن حجر ٠ 217/٠١‏ 1 

(0) انظر تجموع الفتاوي 011/1 


(؟) انظر: قطر الولي 508 . 
(؛) انظر: هامش ص 5١‏ . 


الفالاسفة والمعتزلة من إثبات الأجلين؛ إذ إثيبات الفلاسفة 
مبني على قواعدهم في الفيض. وتأثير الطّبيعة في 
الاذادا"" وه لذو ]عه قطنم ريم إلى طعا ايز كقوذ كلمن 
الإرادة عن الرب؛ واعتباره موجيًا بالدّات: وكإشراك اليتون 
المفارقة في تدبير العالم: وكالقول بقدم العالم؛ واستحالة 
تبنله !"ا 

وأما المعتزلة فقد بنوا القول بالأجلين على أصل 
يناقض عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر؛ وهو الزعم 
بن أفعال المباشرة والتوليد من فعل العبد وخلقه لا من 
فعل الله وقدره؛ ففعل القتل وما تولّد عنه من زهوق الروح 
من فعل القاتل لا من فعل الله؛ فلا يكون القتل أجلاً خلقه 
الوق ولاقو ا 


(١)انظر:‏ شرح الإشارات للطوسي؟/771 5/6 »روح المعاني للآلوسي 78/4 . 
)0 انظر: التجناة لايخ سنينا 0/1" -/601؟ ؛ الرّسالة الأضجوية لابن سينا ص؛ 0 شرح 
الإشارات للطوسي”/17١١‏ : *3 1 ٠ ١752‏ الصفدية لابن تيمية ١//ا-‏ 1ك 


(؟) انظر: شرح التُسفيّة للتفتازاني :101/١‏ شرح المواقف للجرجاني 110/8 . 


دهم 


ا 


المطلب الثالث 
موقف العلماء من تعارض الأدلئة 


3 


تمهيد 
فيما تقدم ذكره من أدلة الفراغ من المقادير وأدلة 
الممحو فيه دلألتان متهارضقان: في العلاى 1 
الأولى: أن المقادير عامة؛ والكلمات الأربع خاصة؛ وهي 
الرزق والأجل والعمل والشقاوة أو السعادة فرغ الرب من 
تقديرهاء وجرى القلم بما هو كائن حتَّى تقوم الساعة؛ فلا 
يتطرق إليها محو أو تبديل: ولا يدخلها زيادة أو نقصان. 
رفعت الأقلام. وجفت الصحف. 
القانية: أن المقادير تقبل المحو والإثبات. والزيادة 
والتفهناق حسمي ها تجفلة اللة تذلك هن الأستاب اتير 
يزيد في العمرء وصلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق 
تعمر الديار وتزيد في الأعمارء والدعاء يرد القضاء. 
وصنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات, 
والمتاهات عامة توويك اهلها سبع الرؤق وظول العهرة 
وضافية الندن: وكثرة الولن والحفكل من مكازة الدضيا 


(1) الشّعارض بين الأدلّة لا يكون إلا في الظّاهر؛ أي في نظر المجتهد لا في الواقع ونفس 
الأمرء لذن الكل حق: والحق لا يتعارض. انظر: المذكّرة في أصول الفقه للشنقيطي 
ص1 ”١‏ 


الات 


والدلالتان كلتاهما ثابتتان وصريحتان في الجملة؛ 
ولهذا اختلف أهل العلم في كيفية درء التعارض بين الأدلّة؛ 
فمنهم من رجح الدلالة الأولى وقدح في الدلالة الثّانية: أو 
أخرجها عما دلت عليه بالتأويل القريب أو البعيد. ومنهم 
من حاول الجمع بين الأدلّة بحمل كل نوع منها على محمل 
لا يعارض النوع الآخر. فصارت الطّرق في هذا المقام 
ثلائًا: طريق التّرجيح: وطريق التأويل: وطريق الجمع. 
ترجيح عمومات القدر 

يرتكز هذا الطّريق على أساس أن الأدلّة القطعية 
متضافرة في الدلالة على استحالة تبدل المقادير؛ فالآجال 
مضروبة؛ والآيام معدودة: والأرزاق مقسومة:؛ لن يعجل الله 
شيئًا قبل حلّه. أو يؤخر شينًا عن حلّه. وأما ما يذكر من 
أدلّة الشقديم والتأخير في الآجالء والمحو والإثبات في 
المقادير فهي إما أدلّة من القرآن أو السئة. فأدلّة القرآن وإن 
كانت قطعيّة الثّبوت إلا أنّهَا لا تدلّ على محل التّزاع أصلاً؛ 
فقوله: « يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أُمْ الكتاب 4 [الرعد: +-], لا 
فذق لها لفتادكر: إل امراك جز التفسؤة و إنيفاك المحكم, 
ويمكن أن تفسر بمحو ما لا جزاء فيه من ديوان الحفظة 
وترك غيره مثبمًاء أو بمحو سيئات الثّائبين وإثبات 
الحسنات مكانهاء أو بمحو أهل قرن وإثبات أهل قرن 
أغخرا ''< وقول الي و زم ير فى تعتر ولا يشمن ع در إلا كي 


. 155 انظر: تفسير الُسفي707/7: تفسير البيضاوي بحاشية الخفاجي47/1/0:‎ )١( 


كتّاب 4 [فاطر: .]1١‏ لا يتعلّق بمعمّر واحد حتَّى يقال إن الآية 
تدلّ على زيادة العمر ونقصانه حقيقة؛ نما تتعلّق 
بمعمرين مختلفين؛ والمعنى: وما يعمر من أحد ولا ينقص 
من عمر آخر إلا في كتاب. كما يقال: عندي دينار ونصفه. 
أي ونصف دينار آخر. ويجوز أن تتعلّق الآية بمعمر واحد 
على وجه لا يستلزم تبديل الأجل؛ ويكون المراد بالتعمير 
كتابة ما يستقبل من العمرء والمراد بالنقص كتابة ما مضى 
07 وقوله تعالى: « ثم قضئ أجلا وأجل مُسمَى عنده 4 [الأنعام: ؟], 
لا دلالة فيه على تقديم الأجل المقدر أو تأخيره؛ لأن المراد 
بالأجل الأول الروك واتر بها لاحن الشد جل الشراية '. 
وأما الأحاديث الواردة في زيادة العمر بالطّاعة 
وبخاصة زيادته بصلة الرحم؛ وحسن الجوار. وحسن 
الخلق. وبر الوالدين والأقربين فإنها وإن كانت صريحة في 
الدلالة على محل التّزاع إلا أنّها أخبار آحاد ظنيّة فلا 
تعارض الآيات القطعية؛ كقوله تعالى: ظ فَإِذَا جاء أَجِلَهُم لا 
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون4 [الأعراف: 4]: وقوله: 9 ولن يؤخَر 
الله نه إذَا جاء جلها 4 [ امنافقون : ]. وهذا المسلك كه فى 
متاهب] الكناغرة وي ها على ركه هن لسري 
(1) انظر: تفسير البيضاوي بحاشية الخفاجي18/1: 19 , حاشية شرح المواقف للسيالكوتي 


رتم . 


(") انظر: شرح المقاصد للتفتازاني7/:4١5؟؛‏ حواشي التّسفيّة ,197/١‏ روح المعاني للآلوسي 
انالا ارا . 


ولا 


والاعتماد على التّرجيح في رفع التعارض بين الأدلّة 
في هذا المقام فيه نظرٌ من وجوه: - 

-١‏ أنه إذا تعارض دليلان فَإِنّما يرجح أحدهما على 
الآخر إذا تعدّر الجمع؛ فَإِن أمكن ولو من وجه دون وجه 
فلا يصار إلى الترجيع؛ لأن إعمال الدليلين أولى من 


سن ١١‏ 
انان احدهنا الت 


-١‏ أن ما ذكروه من المعاني والمحامل لقوله تعالى: 
«( يُمحو الله ما يشَاء ويقبت 4 [الرعد : +:]: محامل صحيحة ومأثورة 
عن السلف في تفسير الآية. ولكن ذلك لا يعني قصر دلالة 
الآية عليها؛ لأن (ما) في قوله (ما يشاء) عامة؛ فتعم ما 
ذكروا من المعاني والمحامل؛ وتعم المحو في المقادير من باب 
أولى؛ لدلالة السياق على ذلك بذكر أم الكتابء ولدلالة 
سبب النزول؛ وما أثر عن كبار الصحابة. كعمر ابن 
الخطاب وابن مسعود . وليس في ذلك تعارض؛ لأن ما ذكره 
السلف في تفسير الآية من قبيل التمثيل لا التحديد؛ ولهذا 
أثرت عن بعضهم عدة عبارات في تفسير الآية؛ فابن 
عباس فسرها مرة بالمحو في الأقدار. وأخرى بمحو 
التككين هن الطاعنة وإفنات الكافب عن الغصيبة: :وكالكة 
بمحو المنسوخ وإثبات الثاسخ. وهذا كلّه تفسير للفظ العام 


م 
5 
3 


ببعض أفراده. ثم إن قصر دلالة الآية على تلك المعاني 
)١(‏ انظر: نهاية السول للاسنوي؛/455: :45١‏ المذكّرة في أصول الفقه للشنقيطي ص7١”‏ . 


2-0000 


فرارًا من القول بتبدل القضاء يستلزم المحذور نفسه؛ فإن 
حملوها على التّسخ في الشّرائع أو الفرائض قيل لهم: إِنّ 
القدر قد سبق بما هو كائن إلى يوم القيامة بما في ذلك 
الشرائع والفرائضء فإذا جاز فيها المحو والإثبات جاز في 
الأحال والارزاق! وسكدا"يفان ف ستاكز المحامل 1" 
- أن حمل قوله تعالى: «وما يعمر من معمّر ولا ينقص من 
عمره إلا في كتّاب 4 [فاطر: ]٠١‏ على معمرين مختلفين لا يتم إلآّ 
بإرجاع الضمير إلى جنس المعمر المذكور لا إلى عينه. 
وبتقدير وتكلّف يأباه نظم القرآن؛ وتدفعه فصاحته 
وبلاغته. وكذلك فإن حمل الآية على معمر واحد؛ وتفسير 
الويف كماد قن وستفيل من العمر والتقص بما مضى 
منه. يخالف ظاهر الآية: إذ االعمرة بمعنى المزاد في عمره لا 
بمعنى: من أعطي عمرًا طال أو قصر؛ فالآية ظاهرة في 
إثبات الزيادة والنتقص في عمر المعين حقيقةً. وهذا ما 
فهمه كعب والزهري ومن ن اتبعهم عد ولهذا 
0 الآية بحديث زيادة العمر بصلة الرحم 
4- وأمًا قوله تعالى: ثم فَضئ أجلاً وأجل مُسمَى عنده» 
[الأنعام: :]. قلا شك أن تفسير الأجل الأول بالموت, والأجل 
الثاني بمجيء الساعة هو أظهر الأقوال وأكثرها ملاءمة 


. من البحث‎ ) ٠0-14 ( انظر: ص‎ )١( 
. انظر: ص ( 45 -01 ) من البحث‎ )١( 


لسياق الآية, ولكن هذا لا يعني القطع بعدم دلالة الآية على 
زيادة الأجل ونقصانه. إذ هي محتملة لذلك من أكثر من 
وجه؛ من أظهرها ما قاله ابن عباس: ((لكل أحد أجلان, 
أجل من الولادة إلى الموت؛ وأجل من الموت إلى البعث. فإن 
كان برا تقيًا وصولاً للرحم زيد له من أجل البعث في أجل 
العمرء وإن كان فاجرًا قاطعًا للرحم نقص من أجل العمر 
وزيذ في أجل البضد))"''وعلى كرض أن الآية لا كدل على 
محل النزاع ألبتة فإن هذا لا يستلزم بطلان القول بزيادة 
الأجل ونقصانه؛ إذ هو ثابت بأدلّة أخرى من القرآن والسنة. 

]نه لااكنارفن نين أحاديك ؤنادة العتمير بالسر 
والصلة وقوله تعالى: 8طفَإِذًا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يَستَقْدمُون» [الأعراف: :10 لأن الآية مقيدة بما يفسرهاء وهو 
مجيء الآجل. فإذا حضر الأجل فَإنّه لا يتقدم ولا يتأخر, 
وقبل حضوره يمكن أن يؤخر بالبر وبخاصة صلة الرحم: 
ويمكن أن يقدم لمن عمل شرًاء أو قطع ما أمر الله به أن 
يوصل؛ ولهذا أثبت الله تأثير الطّاعة في زيادة العمر ما لم 
تف ال قال تعالى: ا أن اعبدوا الله واتَقوه وأطيعون :20> 
يعر َكُم من ذَنُوبكم وَيوَخَرَكُم إلى أجل مُسَدَى إن أجَل الله إذَا جاء لا يَُحَر لو 
كم تعلمون 4 [نوح: *. 4]. 


.)5( ه‎ 5١ تقدم توثيقه. انظر: ص‎ )١( 
. انظر: ص (؟/ - 20) من هذه الدراسة‎ )5( 


صن ادن 


وعلى فرض تحقّق التّعارض فعلاً فَإِنّه لا يجوز رد 
الأحاديث بحجة أنها أخبار آحاد عارضت آيات قطعية, 
وذلك لأمرين -_- 

أ- أن الأحاديث لم تتفرد بالدلالة على محل التزاع؛ إذ 
هناك آيات من القرآن الكريم تدل على تأثير الطّاعة في زيادة 
الرزق والعمر؛ كقوله تعالى: (إوما يعمر من مهم ولا ينقص من عمره إل 
في كتاب 4 [فاطر: ١٠]ء‏ وقوله: «أن اعبدوا الله وَانّقَوه وأطيعون 2 0 > يغفر 
لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مُسمى 4 [نوح: + 4]؛ وقوله: « فَقَلت 
استغفروا ربكم إِنّه كان عَقَارا )> يرسل السماء عليكُم مُدرارا )> ويمددكم 
بأموال وبين ويجعل لكم جنات ويجعل لَكم أنهارا4 [نوح: .]١ - ٠١‏ 

ب- أن حديث زيادة الرزق والأجل بصلة الرحم مخرج 
في الصّحيحين؛ وقد تلقّت الأمّة أحاديثهما بالقبول؛ والّذي 
عليه جمهور أهل الحديث أن أخبار الآحاد الَّتي رواها 
الثقات العدول لضام وتلقّتها الأمة بالقبول تفيد العلم 
البقيقي الو . وعلى هذا فإن القول بأن الحديث ظني 
عارض قطعيًا في غير محلّه حتَّى على تقدير تفرده في 
الدلالة على محل التزاع. 
تأويل عمومات المحو والإثبات 

يثفق أهل التأويل مع أهل الترجيح في إخراج الآيات 


)١(‏ انظر: مقدمة ابن الصّلاح بشرحها للعراقي ص١‏ ؛: ”47: مختصر الصواعق للموصلي 
صثاالاغ -445 . 


خ/ ا 


القرآنية عن الدلالة على محل التزاع؛ وتفسيرها بما لا 
تعلّق له بتغيير المقادير أصلاً. ويختلفون عنهم فيما يتعلّق 
بما ورد من الأحاديث في زيادة الرزق والأجل بالبر والصلة: 
فلم يقدح هؤلاء في ثبوتها كما فعل الأولون ولكن قدحوا 
في معانيها ودلالتهاء وأحالوا إجراءها على ظاهرهاء 
وفسروها بمعان مجازية لا تناقض دلالة العقل والنّقل على 
استحالة التغيير في لمقادير. وذلك أنه ثبت قطعًا علم الله 
بمقادير المخلوقات, وحقيقة العلم معرفة المعلوم على ما هو 
عليه . فلو جاز المحو في ايه والزيادة والنتقصان في 
الآجال للزم أن ينقلب العلم جهلاً. وهو محال. وقد تواطأت 
التحفؤهن في الدلالة على الفراغ من المقادير فيستحيل 


تغييرها حقيقة حفيقة بزنانة ان قدي ' 00 


وبناء على هذا الأساس قالوا إن قوله وَكِ: ((من رد 
أن يُبسَط لَّهُ في رزقه وأَنْ يُنسَاً لَهُ في أَتْرِهِ فُلَوَ صل 
ل مر(") َ 
رحمه)) ٠لا‏ يجوز تفسيره بزيادة الرؤزق وا رخفي 
لدلالة العقل والتقل على اسفتجلاثة إجرائه على ظاهره؛ 
ولهذا فسرهه بالزيادة المعنوية. وهي البركة في الرزق 
والعمر؛ أي أن الزيادة الموعودة في الكيف لا في الكم. يقول 
ابن حجر: ((معنى البسط في الرزق البركة فيه؛ وفي العمر 


. 3/4 انظر: شرح صحيح مسلم للثّووي 17/؟1١1؛: تفسير الخازن‎ )١( 
5 71 تقدم تخريجه. انظر: ص‎ )1( 


ك4 لدت 


حصول القوة في الجسد. لأن صلة أقاربه صدقة, 
والصدقة تربي المال وتزيد فيه فينمو بها ويزكوء لأن رزق 
شان يز 00 أمه فلذلك احتيج إلى هذا 

التأويل))!' . ويقول التّووي: : ((بسط الرزق توسيعه وكثرته. 

وقيل» الجركة هيه" '.وامًا العالخيدفي الأجل حفية سوال 

مشهور: وهو أن الآجال والأرزاق 0 لا تزيد ولا تنقص 
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون: وآجاب 
العلماء بأجوبة الصحيح منها أن هذه الزيادة بالبركة في 
عمره والتوقيق للطّاعات» وعمارة أوقاته 0 ينفعه في 
الآخرة. وصيانتها عن الضياع في و . يقول ابن 
حجر: ((حاصله أن صلة الرّحم تكون سببًا للشوفيق 
للطّاعة: والصيانة عن المعصية: فيبقى الذكر الجميل فكأنه 
لم يمت. ومن جملة ما يحصل له من التوفيق العلم الذي 
9 1 3 

ينتفع به من بعده؛ والصدقة الجارية. والخلف العا ! ١‏ 

وقد ورد في النصوص ما يدل لبعض ما ذكره ابن حجر: إذ 

ورد تين الريادة في العى بالدرية الصالحة يدعون 

للرجل من بعده فيبلغه ذلك . ولكن ا ١‏ 

. 507/4 فتح الباري‎ )١( 

(1) في هذه العبارة دلالة على أنْ إلتثووي - رحمه الله- يجري الوعد بسعة الرزق على ظاهره. 
ويستضعف تأويله بالبركة كم إِنّهِ يختار بعد ذلك في الوعد بطول العمر التأويل بالبركة, 
وهو مسلك غريب ؛» إذ الإشكال الذي ذكره وارد على الأمرين معًا ؛ قإما أن يؤولا معًا 1 
أن يجريا على ظاهرهما . وهو الحق المبرأ من التناقض. 

(؟) شرح صحيح مسلم للنُووي 11١5/17‏ . 

(4) فتح الباري 17/٠١‏ ؛ وانظر : تفسير الخازن 77/4 ؛ فيض القدير للمناوي 55/1 :54 , 


روح المعاني للآلوسي 0 ااا 5 
(0) انظر: فتح الباري لابن حجر ركلف مجمع الزوائد للهيثمي ١601/7‏ 5 


هل/ - 


وقد فسر بعض المؤولة الحديث ببعض معاني البركة؛ 
كتفسير الزيادة في العمر بالقوة في الجسد.ء أو بنفي 
الآفات عن صاحب البر في فهمه وعقله؛ أو ببقاء أثره غلا 
يضمحل سريعًا كما يضمحل أثر القاطع؛ أو بما يبقى بعده 
من الثّناء الجميل والذكر الحسن والأجر المتكرر فكأنّه لم 
يمت ''» يقول الآلوسي: ((العمر لغة مدّة الحياة؛ كعمر زيد 
كواء وهر ة البقاء؟ كفم الدننا وكقر | ما تعد يق م هدة 
بقاء ذكر الناس للشخص الخير بعد موته؛ ومنه قولهم: ذكر 
الفتى عمره الثّاني؛ ومن هنا يقال لمن مات وأعقب ذَكّرًا 
حسثئًا وأثرًا جميلاً: ما مات فلعلّه أراديلة أن تلك 
الطّاعات تزيد في هذا العمر كما أنَّها تكون سببًا للدّكر 
الجميل))7". 

واشتطٌ بعضهم فأخرج الحديث عن دلالته كليةً يقول 
ابن الملك: ((الحديث صدر في معرض الحث على صلة 
الرحم بطريق المبالغة؛ يعني: لو كان شيء يبسط به في 
رزق رجل وأجله لكان الصلة؛ ويجوز فرض ال محال إذا تعلّق 
به حكمة)) ". 

والاعتماد على التأويل في رفع التعارض بين الأدلّة في 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي 75١/4‏ ؛ فتح الباري لابن حجر 707/4 :417/٠١‏ مبارق الأزهار 
لابن الملك ١//ر"ه‏ . 


(5) روح المعاني 4 /لالا . 
(؟) مبارق الأزهار 05/١‏ ؛ وانظر : فيض القدير للمناوي 54/7 . 


ا 


هذا الموضع فيه نظر من وجوه 

لشون شينام ا سك مضه إذ لذ أصيل له علج السحة الو افو 
في نصوص الشرع؛ فقد كان لفظ التأويل يستعمل عند 
علماء اللّغة الأوائل بمعنى: المرجع والمصير والعاقبة؛ أو 
تمعتى + التفسير والكدير والنان؛ وهذاة المعنيان هما اللدان 
استعملا في نصوص الشرع وفي كلام السلف» 3 500 
المعنى الثّالث للتأويل؛ وهو حمل اللّفظ على المعنى المرجوح 
بدلا من المعنى الراجح: وأول من أحدثه الخوارج:ء فإنهم أول 
من تأول القرآن: كم اتبعتهم المعتزلة والأشاعرة والصوفية, 
وشاع عن طريقهم: فَإِنْهم أكثر من عول عليه؛ لأنْ كثيرًا من 

7 )0 ٍ 
الوحيد لإظهارها. ونشرها بين المسلمين! وعلى التسليم 
بشرعية هذا المسلك في التعامل مع النصوص الشرعية 
فإن من سوغه من علماء الأصول وغيرهم لم يجوز 
الاعتماد عليه إل بعد تعر الجمع عن طريق التخصيص أو 
ع س(5 3 


3 3 
تحقق في هذا الموضع؛ إذ الجمع ممكن كما سيات( 3 


)١(‏ انظر: الرّسالة التدمريّة لابن تَيّميِّة ص١9‏ - 47 ؛ الإمام ابن تَيُميّة وقضيّة التأويل لمحمد 
الجليند صة؟ - 6١‏ 21 155186 . 

(؟) انظر: نهاية السول للاسنوي 504/64: شرح الكوكب المنير للفتوحي 174/4: إرشاد الفحول 
للشوكانى ص 7/9 . 

(؟) انظر: ص 5١‏ -55. 


؟ - أن تفسير الزيادة في العمر والرزق بمعناها 
المجازي؛ وهو البركة في العمل والنفع. يستلزم وقوع المؤولة 
فيما فروا منه؛ لأن البركة والزيادة في العمل والتفع هي 
أيضًا مقدرة مكتوبة: فإذا جوزوا الزيادة فيها لزمهم القول 
بتبدل القضاءء وأصبح إثبات المعنى المجازي ونفي المعنى 
الحقيقي للزيادة تحكّمًا وتفريقًا بين المتماثلات: يقول 
القرافي: ((البركة من جملة المقدرات: فإن كان القدر مانعًا 
من الزيادة فليمنع من البركة في العمر والرزق كما منع من 
الزيادة فيهما .بل إن تأويل الزيادة بالبركة يلزم منه 
مفسدتان- ْ 

إحداهما: إيهام أن البركة خرجت عن القدر؛ فإن 
المؤول قد صرح بأن تعلّق القدر مانع؛. فحيث لا مانع لا 
قدرء وهذا رديء جد . 

وثانيتهما: أنه يقل الرّغبة في صلة الرّحم بالتّسبة 
تكلافق اللفكل:ف] نا ]ذا كلنا الزس؟ إن تومكلتف وماك زادلك 
الله تعالى في عمرك عشرين سنة فَإِنّه يجد من الوقع 
لذلك ما لا يجده من قولنا: إِنْه لا يزيدك الله تعالى بذلك 
يومًا واحدًاء بل يبارك لك في عمرك فقطء فيختل المعنى 
اندي قصهه الرسول يل من المبالفة في صلة الرّحم, 
والرغيب فيهاء بل الحق أنْ الله تعالى قدر له سثين سنة 
مرتبة على الأسباب العادية من الغذاء والتتفس في الهواء. 


ارت 


ورتب له عشرين سنة أخرى مرتبة على هذه الأسباب 
وصلة الرحم. وإذا جعلها اثله كفنا نوميس | سكن اتفال 
إِنْها تزيد في العمر حقيقة؛ كما نقول الإيمان يدخل الجنّة, 
والكفر يدخل الثار. ومتى علم المكلّف أن الله تعالى نصب 
صلة الرّحم سببًا لزيادة النسأ في العمر بادر إلى ذلك كما 
يبادر لاستعمال الغذاءء. وتناول الدواءء والإيمان رغبة في 
الجنان» ويفر من الكفر رهبة من النيران: وبقي الحديث 
على ظاهره من غير تأويل يخل بالحديث. وكذلك القول 
في الرّزق والدعاء حرفًا بحرفء فكلٌ ذلك من القدرء إذ 
العلاو ا كد 3زم اعم لأنبنا عه وعر تبه لزي 

ثم نه يلزمهم مع التحكم: والإيهام بمذهب القدرية 
والإخلال بمقصود الحديث أربعة محاذير أخرى:- 

أ- مخالفة الأصل؛ إذ الأصل في الكلام الحقيقة لا 
المجازء والتأويل في جوهره عبارة عن حمل اللفظ على 
مجان جارف يدل سن سان العويية . 

ب - مخالفة المعنى الظاهر المتبادر من الحديث؛ إذ 
الظاهر أن المراد بالزيادة الموعودة في الحديث زيادة 
الأعمار والأرزاق زيادةً حقيقية: ولهذا اطّرد التعبير عنها 
في موارد الاستعمال بما يدل على المعنى الحقيقي؛ كالوعد 


)١(‏ الفروق للقرافي [ بتصرّف يسير ] :.١158/١‏ وانظر: مجموع الفتاوى لابن تَيّمِيّة 14/, لد 
)5 انظر : مختصر الصواعق للموصلي ص72 07 ؛ الإمام ابن تيمية وقضيّة التأويل ص” لوي 


تت 


بالزيادة في الرزق؛ أو التوسعة فيه. أو بسطه. أو إثراؤه؛ أو 
إثماره. أو إنماؤه. أو إجراؤه؛ أو نفي الفقر عن الواصلء أو 
حرمان الرجل من الرزق بذنبه. وهكذا الشأن في الأجل؛ 
كالومك كزنادة العمي أو هده أو تاتحيزة أو عمارة الدياق 
وقوه سيق الكن] #زكندة انعد رانم كاي فلا هتيل 
قاطعة في الدلالة على المعنى الحقيقي وإرادته. 

ج - سوء الظن بهذه الأحاديث والروايات: واعتقاد 
أنّها تدلٌ على ما يخالف القواطع العقليّة والآيات القرآنيّة؛ 
إذ إجراؤها على ظاهرها يستلزم في نظرهم انقلاب العلم 
جهلاً. وتجويز تأخر الأجل عند مجيئه! 

د- تكذيب الحديث والجناية على مدلوله؛ إذ إن آية 
لماز هه نيورواذ كاد الوهويا د رانف مها را لعب أذ 
يقال: إن صلة الرحم لا تزيد في العمر والرزق. وهذا 
تكذيب موريج للأحاديث! 

كما أن تفسير الزيادة الموعودة بالبركة جناية على 
دلالة النص؛ إذ لا دلالة على المعنى الذي عيّتوه من كتاب 
ولا سنّة؛ ولو أراده النَبيَ يِةِ لبيّن القرائن الدَّانّة عليه؛ إذ 
يستحيل أن يكون هو المراد من غير قرينة في الُفظ تدل 
ا 


)١(‏ انظر: الترغيب والترهيب للمنذري ؟/1١؟/.‏ 7717-7714 5437, 47؟, مجمع الزوائد 
للهيثمى 159/8. 110 101-١04‏ 1517: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانى 243/١‏ 
لاا 0 


(1) انظر: الرّسالة التدمريّة لابن تَيّميّة ص4 - 81 ؛ مختصر الصواعق للموصلي ص577: 757 . 


ةا 


” - أن إجراء أدلّة المحو فى المقادير على ظاهرها لا 
يعارض قوله تعالى: «فَإِذًا جَاء أَجِلهم لا يَستَأخْرونَ ساعَةَ ولا 
يستقدمون 4 [الأعراف: 4:-]., لأن الآية مقيّدة بمجيء الأجل؛ 
فإذا حضر الأجل فَإِنه لا يتقدم ولا يتأخرء. وقبل حضوره 
تمكن تاأخيرم نابر والضلة وما يجري مجراهاء وقد 3 
الله الأمرين كليهما في قوله تعالى: أن 0 اللّه وَاتّقوه 
وأطيعون 2# يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مُسمَى إِنّ أجل الله 
إذا جاء لاؤخر» [نوح: 7 4]. 000 فإن 000 يموجب أدثة 
كتابة نادي لآن 0 فى الكتابة لا في العلم؛ وأدلة 
الفراغ من كتابة المقادير محمولة على التقدير السابق 
والكتابة الأولى. وأما أدلة المحو والإثيات 5 محمولة 
على التقدير اللاحق ليلة القدرء وبعدما تستقر النطفة في 
الرحم أول الأربعين الثانية. وفي الطّريق التالي مزيد 
إيضاح لهذا المعنى. 


الجمع بين العمومات المتعارضة 

يرتكز هذا الطّريق على أساس أن إجراء 0 
المحو والإثبات على ظاهرها. والقول بموجبها حقيقة 
يناقض عمومات العلم السابق؛ لأن المحو والإثبات في 
الكتابة لا في العلم؛ فما في علم الله لا يتقدّم ولا يتأخّر 
ولا يتغيّر ولا يتبدّل؛ ولا يبدو له ما لم يكن عاخًا من قبل 


او 


ولو كان غير ذلك لوجب الثمثيل ضرورة؛ إذ البداء من 
ا 0 557 
خصائص المخلوقات . وقد رأى بعض أهل العلم في فوله 
تعالى: 8 يمحو الله ما يشَاء ويثبت وعندة أُمٌ الكتاب 4 [ الرعد : ]٠+‏ دليلاً 
على إثبات المحو في الكتابة دون العلم؛ بناء على تفسير أم 
الكتاب بالعلم؛ لأنه أصل المقادير كتابةً وإيجادًاء فلا يقدر 
ع 2 0 59 20 
وفي هذا التفسير نظر؛ إذ الصحيح تفسير أم الكتاب 
١ 1 1‏ 
انلمك السفوظة انه اميا كفب ف مسف :كلدك . 
ولكن بناء المقادير على العلم أصل مقطوع بصحته؛ وهو 
أصل كلّي يعم كل شيء بما في ذلك الأسباب والمسببات 
ولهدا فهم أهل العلم أسياب المحو في المقادير على نحو لا 
الله كلله: ارح طن الا ا رس سس : 
فصحيح موافق للقرآن ولما توجبه المشاهدة, انا معناه: 
أن الله تعالى لم يزل يعلم أنْ زيدًا سيصل رحمه. وأنْ ذلك 
سبب إلى أن يبلغ من العمر كذا وكذاء وهكذا كل أجل في 
الدنياء لآن من علم الله تعالى أنه سيعمر كذا وكذا من 


)١(‏ انظر: الفصل لابن حزم "/ را تفسير القرطبي 9/ رف ار مجموع الفتاوى لابن 
تيمية 497/4, فتح الباري لابن حجر١٠/417: 418/١١‏ 85؛ . 


(؟)انظر: شرح صحيح مسلم للتّووي 517/17 » فتح الباري لابن حجر* ١/ركلف‏ »روح المعاني 
للآلوسي؟1/ 17١‏ . 


(؟) انظر: روح المعاني 770/17 . 
(؛) تقدّم تخريجه: انظر: ص 1”. 


52000 


الدهر فإن الله تعالى قد علم وقدر أنه سيغذى بالطّعام 
والشرابء ويتتفس بالهواء. ويسلم من الآفات القاتلة تلك 
المدّة ويكون سببًا إلى بلوغه تلك المدّة التي لا بد من 
استيفائهاء والسبب والمسبب كل ذلك قد سبق في علم الله 
تعالى كما هو لا يبدلء قال الله تعالى: «اما يدل القول لدي وما 
أنا بظلاُم للعبيد 4 [ق: +0] ؛ ولو كان على غير هذا لوجب البداء 
ضرورةً ولكان غير عليم بما يكون؛ متشككًا فيه أيكون أم 
لا يكون؛ أو جاهلاً به جملة؛ وهذه صفة المخلوقين لا صفة 
الخائق قال وهنا كبو فين فال 

وكذلك فَإِنْ إثبات المحو في الكتابة لا يعارض عمومات 
الفراغ من كتابة المقادير؛ لأن أدلّة الفراغ من المقادير 
مكو لة تعلن التقديى المنايق وهو كنانة مقاووى الخلاتق 
في اللوح المحفوظ وفق علم الله الأزلي وأدنّة المحو في 
القادين محمؤلة على التقدين اتلاتحق وهو التعزين السعرى 
فرعف او اولي قيلة السدر “يفون كن عباس: 
((هما كتابان سوى أم الكتاب يمحو الله منهما ما يشاء 
ويقبت)) ''.:وقال عكرمة: ((الكتاب كتابان: كتاب يمحو الله 
لديا ركنا ورو فيك رمتو اد الفا رفن سافن 


)١(‏ الفصل ؟/١17.:‏ وانظر: مجموع الفتاوى لابن تَيّمِيَّة 517/4, 07 شرح الطحاوية لابن 
أبي العز الحنفي ص471.: قطر الولي للشوكاني ص5 0١‏ . 

. 185/١١ انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبيّ 5/9؟؟ . 

(4) تفسير الطبري ,1717/1١7‏ وانظر: تفسير ابن كثير 370/7 ؛ الدر المنثور للسيوطي 10/4 . 


تو اد 


((يقضى في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو 
مصيبة كم يقدّم ما يروك شام كنا اياده 
والشقاوة فهو ثابت لا يغير)) '. 
وذهب كثير من أهل العلم إلى التوفيق بين أدلّة الفراغ 
من الكتابة والمحو فيها من جهة التفريق بين القضاء المبرم 
والمعلّق؛ فالقضاء المبرم أو الثّابت لا يدخله محوء. بخلاف 
المعلّق فَإِنّه يدخله المحو حتَّى لو كان في اللوح المحفوظ. ولا 
يلزم من ذلك معارضة لما ثبت من الفراغ من المقادير؛ لأن 
المحو من جملة ما سبق به قضاء الرب تعالى؛ فلا يمحو لآ 
0 0 0 3 ب 
ما سبق في علمه وقضائه محوه 2 يقول القرطبي: 
((العقيدة أنه لا تبديل لقضاء الله؛ وهذا المحو والإثبات 
نما سيقن القطناء عزوم القضاء هنا مكوق واكها معدوماة 
وهو الثّابت؛ ومنه ما يكون مصروفًا بأسباب. وهو 
ني 0 
المحو)) . ويقول ابن حجر: ((قد يقضى على المرء بالبلاء 
مثلاً ويقضى أنه إذا دعا كشفء فالقضاء محتمل للدافع 
0ك 
والمدفوع)) . 
والقدر المعلّق لا يستلزم البداء. أو يشعر بتطرق الشك 
إلى علم الله تعالى؛ لأن التعليق يرجع إلى علم الملائكة لا 


. ٠١9/70 تفسير الطبري‎ )١( 

(1) انظر: تفسير الرازي 10/19 : 11: تفسير الخازن 58/7؛: فتح القدير للشوكاني 88/5 . 
(؟) تفسير القرطبئ 7/9؟73 . 

(8) فتح الباري الركة. 


2 1 


إلى علم الله تعالى:. كأن يكتب في صحف ال ملاتكة أو اللوح 
إن عمر فلان مائة سنة إن وصل رحمه؛ وستون إن قطعهاء 
فيعلم الملك هذا القدر المعلّق. وقد سبق في علم الله تعالى 
أنه يصل أو يقطع.؛ يقول ابن الملك: ((الأشياء قد تكتب في 
اللوح متوقّفة على الشروط . كما يكتب إن وصل فلان 
وجوه #اسفدق سقيو 3 ضاق الا ف ميجو ون و لكن هذا 
بالشسبة إلى ما يظهر للملائكة في اللوح المحفوظ لا 
بالشمية إلى غلم الله لكزل: ]5 لالجو فيه وله زيادة) ' . 
وسلك بعض أهل العلم في الجمع مسلكًا ثالنًَا؛ فقالوا: 
إن غتومات آدلة الفراع من كتنابة المقتادين من العام 
5 أي أنَّها مخصوصة بما ورد من أدلّة المحو فيما 
كتب من المقاديرء يقول الشوكاني: ((أحاديث سبق المقادير؛ 
كحديث حذيفة بن أسيد الغفاري. وحديث أم حبيبة زوج 
الب كله ونطائرىل” 
وأنّه يعتلج هو والقضاء. وبما ورد في صلة الرّحم: أنّها 
تزيد في العمرء فلا معارضة بين الأدنّة))!". أي أنه يحمل 
أحاديث الفراغ من القضاء على عدم تسبب العبد بأسباب 
الخير أو الشرء ويحمل الأحاديث الأخرى على وقوع 


مخضضية يهنا ورد من قبيول الدعاى 


)١(‏ مبارق الأزهار لابن الملك :045/١‏ وانظر: شرح صحيح مسلم للتووي 01١4/17‏ ؟7517, فتح 
الباري لابن حجر ١٠١/1١غ‏ 5 

.50 - تقدم ذكر هذه الأحاديث وتخريجها. انظر: ص ؟”‎ )١( 

(؟) فتح القدير للشوكاني 544/4[ بتصرف ] . 


ل 


التسبب من العبد بأسباب الخيرء أو التسبب بأسباب 
رم 00 0" ا 
مخالفة لما تقدم العلم به؛ لأن هذا من الأسباب التي ربط 
الله مسبباتها بها . وعلمها قبل أن تكون؛ فعلمه على كل 
0 1 : ؟ 

وذكر, الا لين لوقه التعارض بين أدلة الفراغ 

من الكتاية والمحو فيها وها رَائِعًا محتصاة أن أدلة الفراغ 
. 5 5 
عو المققادين من الحاء ارا دنه التكسيوييل + فالآ فاقم إنينا 
رفعت عما هو مطابق لعلم الله أزلاً دون غيره: يقول 
الصاوي: ((ما مشى عليه المفسر من أن الصحف واللوح 
المحفوظ يقع فيها التغيير والتبديلء والمراد بأم الكتاب علم 
الله اللكماق الأشياء زلا هو اح تسسردةة إن قله مزرد 
على هذا ما ورد أن الله لا خلق اللوح والقلم: وأمر بكتابة 
ما كان وما يكون وما هو كائن قال: رفعت الأقلام. وجفت 
الصحف. أجيب بأن المراد: رفعت الأقلام عما هو مطابق 
)0 

لعلم الله)) 


والنول الأول الماكور هن أكمة السلف: كاين عماس 


. انظر: قطر الولي للشوكاني ص05‎ )١( 

. 0٠١ص المرجع الستابق‎ )١( 

له إطلاق العام وإرادة الخصوص وارد في كثير من التنصوص ؛ كقوله يَكةِ في محاجة آدم 
وموسي (أعطاك علم كل شيء): والمراد به كتابه وما يتعلّق به وليس المراد عمومه ؛ لأنّه 
قد أقرٌ الخضر على قوله : (إني على علم لا تعلمه). انظر: فتح الباري لابن حجر١١5/1١0‏ 

(4) حاشية الصّاوي على الجلالين 544/7 . 


مت 


وعكرمة ومجاهد أصح الأقوال؛ إذ سائر الأقوال وإن كانت 
محررة وفق القواعد المعتبرة في درء التعارض بين 
النصوص إلا أنَّها تتضمّن إثبات المحو في اللوح المحفوظء 
وهو قول مرجوح. ليس مع القائلين به دليل مسلّم: وعلى 
هذا فإن أدلّة الفراغ من المقادير محمولة على الثقدير 
السابقء وأدلّة النسخ والمحو فيها محمولة على التّقدير 
اللاحق؛ فمن سبق في علم الله وفيما كتبه قلمه سعادته. 
أو طول عمره.ء أو كشرة رزقه ألهمه أسباب ذلك ووفّقه 
لفعلهاء وإلأ خذله وحرمه؛ والتوفيق والخذلان بيد الله 
وحده. وكل ميسرلما خلق له. ولكن هذا لا يمنع العمل 
ويوجب الاتكال؛ لأن القدر يجرى على الخلق بالأسباب.: 
والعبد إِنّما ينال ما قدر له في أم الكتاب بما أقدر عليه من 
الأسباب, وكلّما ازداد العبد اجتهادًا في تحصيل الأسباب 
كان جكطلون القدوو انان إلفة ‏ روهلده الأنشمانه كنا كن 
وتتقابل فأيهما غلب كان التأثير له؛ فأسباب الشر تدفعها 
العبادات الّتي تقوي ما انعقد سببه من الخيرء وتدفع أو 
تححف ها انعفن يه عرد التعر: والسين بالحش : هد .ما 
جاءت به الرسل؛ ودل عليه الحس والعقل والفطرة؛ يقول 
ابن القيم: ((الثاس لهم في الأسباب ثلاث طرق: إبطالها 
بالكلية» وإثباتها على وجه لا يتغيرء ولا يقبل سلب سببيتهاء 


. شفاء العليل لابن القيّم ص؛‎ :04١ 0040/4 انظر: مجموع الفتاوى لابن تَيّميِّة‎ )١( 


لاو - 


والتحهوة: والدهرية ب والخالق هنا جناوسييه الرهل حودل 
عليه الحس والعقل والفطرة إثباتها أسبابًا وجواز بل وقوع 
سلب سببيتها عنها إذا شاء الله ودفعها بأمور أخرى 
نظيرهاء أو أقوى منهاء مع بقاء مقتضى السببية فيهاء كما 
تفئرقا كتين مق اتات الشى تالقوكل:واالد عام والصدقة 
والذ كور والاستتهفان والعقق :والصلة وتخدرف كتينؤومن 
ص ١‏ 
أضياف ا كرجه الفا ها قي لك ) 0 


. 247 440/0 أعلام الموشّمين لابن القيّم ؟/517: وانظر: منهاج السنّة النّبويّة لابن تَيّميّة‎ )١( 


حااة هت 


المطلب الرابع 
كيفيّة ال محو والاثبات في المقادير 
أصل المحو يدل على إذهاب الشيء وإزالة أثره؛ يقال: 
محت الريح السحاب إذا أذهبته. وتسمى ريح الشمال 
محده ‏ لأنها تذهب السحاب وتزيل الأثر. ويقال: محوت 
الكداتة امحوه محر :زهو فصر ذا زهب اقفن الككاية وؤال: 
د المحو الإثيبات. يقال: أثبت الشيء إذا أقره وأدامه 
وأبقاه ؛ قولاً أو فعلاً أو كما 0 
والمحو يضاف إلى الرب وإلى العبد؛ فإذا أضيف إلى 
الوب كنا ذتك دلخلا على أنه فى معفاك الوب القهلية 
اللائقة بجلاله وكماله. قال تعالى: #فمحونا آية اليل 4 
[الإسراء: ,]1٠١‏ وقال :ل ويمح الله الباطل 44 [الشورى: :؟]ء: وقال: 
يمحو اللّه ما يشَاء ويشبت 4 [الرعد: 4+]: فالمحو في المقادير من 
صفات الرب اللائقة به. وهو على معناه المفهوم لغةً. والله 
أعلم بكيفيته؛ يقول التثووي: ((قال العلماء: وكتاب الله 
ولوحه وقلمه والصحف المذكورة في الأحاديث كل ذلك مما 
يجب الإيمان به؛ وأما كيفية ذلك وصفته فعلمها إلى الله 
لكا لكي ذا مدي ون كني رضن كلب رلا ينا 


:4714 المفردات للراغب ص8 ,ا‎ 507/0 ,599/١ انظر: معجم مقاييس اللّغة لابن فارس‎ )١( 
. 107 المعجم الوسيط ص55‎ 
. ؛31/١١‎ 21١5/9 شرح صحيح مسلم 198/17.: وانظر : فتح الباري‎ )١( 


والظاهر أن ما يفعله الرب من المحو هو ما يكون في اللوح 
المحفوظ؛ يقول ابن عبّاس - رضي الله عنهما- : ((إِنّْ لله 
لوحا محفوظًاء مسيرة خمسمائة عام من درة ل 5 
دفتان من ياقوت؛ والدفتان لوحان لله كل يوم ثلاث وستون 
لحظة؛ يمحو ما يشاء ويشبت وعنده أم الكتاب)) 0 وروي 
عرق ابي الدووا عمنرضوهنا 5[ إن الله تعالى ينزل في ثلاث 
سنافات ييقيق مين الليل» 520 الذكر في الساعة الأولى 
منهاء ينظر في الذكر الَّذي لا ينظر فيه أحد غيره؛ فيمحو 
ماقا وت 

وأما ما يكون من المحو فيما عدا اللوح من كتب 
المقادير فالظاهر أنه من فعل كتبة المقادير من الملائكة, 
وإسناده إلى الرب باعتباره مقدره والآمر به. وقد اختلف 
العلماء في صفته على عدة أقوال:- 

-١‏ أن المحو والإثبات على حقيقتهماء ويكون ذلك عن 
طريق التداخل بين أجل الدنيا وأجل البرزخ: يقول ابن 
عباس - رضي الله عنهما - : ((لكل أحد أجلان؛ أجل من 
الولادة إلى الموت؛ وأجل من الموت إلى البعث؛ فإن كان برا 
تقيًا وصولاً للرحم زيد له من أجل البعث في أجل العمر, 
وإن كان فاجرًا قاطعًا للرحم نقص من أجل العمر وزيد في 


. الدر المنثور للسيوطي؛/10. قال الأرنؤوط: سنده حسن. انظر: تخريج الطحاوية ص77‎ )١( 
: ه٠ الدر المنثور 11/4 .وهو حديث ضعيف .انظر: مجمع الزوائد‎ 0) 


ات 


: ا : ل 
أجل البعث)) : يقول القرطبي: ((هده زيادة هي تنفسن 
الخمكن :وذ اخ الا دل جهلى ظاهر الأفظل كت الحسياد حمجر 
١ 01‏ 

الأمة)) . 

وهذا القول مبني على تفسير الأجلين في قوله تعالى: 
«ثم قضئ جا وجل د عندة 4 [ الأنعام : ؟]., ققل ه5 9 الأجل 
الأول كمدة النقاء :فى الدننا وفييز الخو نمدة المقاء فى 
البرزخ. وهو خلاف المشهور؛ إذ المشهور تفسير الأجل الأول 
بالموت. والقّانى يوقت مجىء الساعة. وهو أكثر الأقوال 
ملائفة لياق الآنة وسبافها: ولعتى الأحل لعة وأكترها 
مناسبةً لقيد الإضافة في الأجل الثّاني. وهذا قول جمهور 
المفسرين: وابن عباس في رواية ثانية. 

؟ - أنْ المحو والزيادة والنتقصان تكون باعتبار التركيب 
لاهسا الكقوت: فاللة يكقي أجل هسدم هفده ماكة سكاف 
ويجعل تركيبه لتعمير ثمانين؛ فإذا وصل رحمه زاد في ذلك 
التركيب؛ ووصل النقص فعاش عشرين أخرى حتى يبلغ 

١ 0-1 

الماثة. وهو الآجل المحتوم. وشووحة ذكره ابن فقي" 

وهذا القول يؤول إلى نفي المحو في كتب المقادير, لأنّه 
يثبت المحو باعتبار التركيب الجسدي لا باعتبار المكتوب 
القدري. وهو خلاف النصوص, إذ المحو والإثبات متعلّق 
)١(‏ تقدم توثيقه . انظر: ص 50. 


. 55١/9 تفسير القرطبي‎ )١( 
. ١7/ص (؟) انظر: تأويل مختلف الحديث‎ 


ات 


بمرتبة الكتابة» فلا يجوز رده إلى غيرها . 
- أنْ المحو والإثبات يكون باعتبار حصول بعض 

المكتوب دون بعض؛ فإن الملائكة تكتب الأقدار معلّقة؛ أي 
مقيدة بالشروطء كأن يكتب: إن وصل رحمه فعمره سبعون 
وإل فخمسون. ونحو ذلك يقول الطّحاوي: ((يحتمل أن 
يكون الله عز وجل إذا أراد أن يخلق النسمة جعل أجلها إن 
برت كذاء وإن لم تبر كذا لما هو دون ذلك وإن كان منها 
الدعاء رد عنها كذاء وإن لم يكن منها الدعاء نزل بها كذاء 
وإن عملت كذا حرمت كذاء وإن لم تعمله رزقت كذاء ويكون 
ذلك مما يثبت في الصّحيفة التي لا يزاد على ما فيها ولا 
0 منه0. 

وهذا التعليق لا دليل عليه من كتاب ولا سنة؛ وَإِنّما هو 
مجرد احتمال كما نص على ذلك الطّحاويء وهو مخالف 
لعمومات الفراغ من كتابة المقادير؛ فإنها صرحت بكتابة 
الأرزاق والآجال والآعمال والمآل بصيغة الجزم: ولو كان 
ثمت تعليق لذكر ولو في بعض الطّرق؛ إذ لا يجوز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة!, وهو مخالف أيضا لعمومات 
المحو في المقادير؛ إذ حقيقة هذا القول نفي المحو كلية, 
وإرجاع الأمر إلى مجرد وقوع بعض المكتوب في الصحيفة 


)١(‏ شرح مشكل الآثار للمّحاوي ١‏ وانظر: مجموع الفتاوى لابن تَيّمِيَّة 0117/4 فتح 
الباري لابن حجر 7/4 "٠‏ » ميارق الأزهار لابن الملك 0/١‏ 5 


ال ات 


دون بعض. 

؛ - أن المحو والإثات على ظاهرهما ومعناهما 
للدي لقه هالنه ومصومن الأقذاوما نقاء تحنى تكو 
كالعدم. ويثبت منها ما يشاء فيجري فيه قضاؤه على 
حسب ما تقتضيه مشيئته وحكمته. ولا مناقضة في ذلك 
لعلم الله أزلاً؛ لأنْ الله يعلم ما كتبه للعبد وما يزيده بعد 
ذلك والملائكة لا علم لهم إل ما علّمهم الله. وهذا أظهر 
الأقوال؛ وهو المفهوم من النصوص ومن كلام 0 
عمر بن الخطاب وزالتة وهو يطوف بالكعبة: ((اللهم إن كنت 
كتبتني في أهل الستّعادة فأثبتني فيهاء وإن كنت كتبت علي 
الذنب والشقوة فأمحني وأثبتني في أهل السعادة؛ فْإِنّك 
تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب)): ويؤثر مثله عن 


ابن مسعود وأبي وائل شقيق بن سلمة وغيرهم 


)١(‏ انظر: ته تفسير الطبري ١14 ١17/١١‏ ؛ مجموع الفتاوى لابن تَيّميَّة /1١4‏ ك0 ٠‏ فتح 
القدير للشوكاني كرما . 


ا 


محل المحو والإثبات في المقادير 


استحالة المحو في العلم الأزلي 

تضافرت النصوص في الدلالة على علم الله تعالى. 
وإحاطته بكل شيء علماء قال تعالى: « إن الله بكل شيء عليم 4 
[الأنفال : ٠]؛‏ وقال: « ون الله قد أحاط بل شيء علا 4 [ الطلاق: ؟١1]ء‏ 
وقال: 9 وعنده مقاتح الغيب لا يَعلَمها إلا هو ويعلم م ق لبر والبحر وما 
تسقط من ورقة إلا علَمهَا ولا حبّة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في 
كتّاب مين [الأنعام: +0]ء وقال: « الله َعْلَم ما تَحمِلَ كل أن وما تغيض 
الأرحَام وما ترداد وكل شيء عنده بمقدار + عالم الغيب والشّهادة الكبير 
المتعال :لق سواء مَنكم من أَسَرَ القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالقَيل 
وسارب بِالتَهَارِك [الرعد: + - .]٠١‏ 

وتفرد الرب بالعلم التام المحيط بكلّ شيء أزلاً وأبدًا 
يدل على تنزيه الرب عن كل ما يضاد علمه التام بوجه من 
الوجوه؛ إذ كل ما يضاد ما ثبت بالسمع من صفات الكمال 
فإن السمع ينفيه؛ كما ينفي عنه المثل والكفء. لأن إثبات 
العتوو لقني اكد انوا اميا ماو فية وفم ‏ ريا 
يضاد العلم التام البداء؛ وهو ظهور العلم بعد خفاته. أي أن 
يعلم اكرب شيمًا كه يظهنو له أنه بخلاف ما غلم يقؤل 


(77؟) انظر : الرّسالة التدمريّة لابن تَيّميّة ص؟؟١‏ . 


- ١ اه.‎ 


الفيروزآبادي: ((بدا له في الأمر بدواء وبداءء وبداةً نش 
لاقي 0 "و ممحالة نواد دق اسجبالةالضه 
والإثبات في علم الله تعالى؛ لأن ما في علمه من تقدير 
الأشياء أزلاً لو تبدّل أو تقدم أو تآخّر لكان بداء. وهو 
محال سمعًا وعقلاً؛ ولهذا أجمع المسلمون على تنزيه الرب 
عر البنداء إل مو قد هر الشيعة “كفن اعت السبعسة أن 
الله تبدو له البدوات!". وقالت الكيسانية بجميع فرقها 
بالود" وكاذلاك ليع لاش متدرتة طانم يسعدرنه: 
ويزعمون: أنه ما عبد الله وعظّم بمثل البداءء وأنّه ما بعث 


س سن اس 2 
في فطل إل ود كتريكة الاموان لله اليا" . 


وقد تعلّق القائلون بالبداء. ودخول المحو والإثبات في 
علم الله تعالى بأربعة أدلّة: 

4 قوله تعالى: ظ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أُمْ الكتاب‎ - ١ 
[الرعد : كك]ء وأول من استدل بها المختار بن أبي عييد‎ 
التقفي 4 من وَهن تخنة'حميكوه والعامن على ميش متصهه‎ 
بن الزبير. فهزموا. وفقتل كثير منهم. وعادت إليه فلولهم‎ 
فقالوا: أين الظّفر الّذى وعدتنا5! فقال المختار: إِنْ الله‎ 
,5١7/١ القاموس المحيط 5/4 ١؟؛ وانظر: معجم مقاييس اللّفة لابن فارس‎ )١( 

المعجم الوسيط صه؛؛ وانظر أيضا: تفسير الرّازي 11/19: تفسير الخازن 58/4 . 
(1) انظر: التنبيه والردٌ للملطي ص١"‏ . 
(؟) انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص58 . 
(؛) انظر: أصول مذهب الشيعة الإماميّة للدكتور ناصر القفاري 977/7: 95 ؛ وهي 


أطروحة علمية موثقة من كتب الإماميّة المعتمدة ؛ كالكافي للكليني؛ والاعتقادات لابن 
بابويه. وبحار الأنوار للمجلسى. 


ا 


كالن كا شن وعدت نقد كه ين 'لموكلة الأرة شع 
بها على ري . وقن تابعه في الاستدلال بالآية شيوخ 
الراقظية #ووضهوا وؤانات فى بالك أستدوها يكن علماء 
آل البييت لتتعظى بالقبول عش الاض) 0 

وهذا الاستدلال باطل قطعًا؛ لأن المحو في الكتابة لا 
في العلم؛ لقوله: : ل وعنلم أم الْكتَاب 4 أي أصله الذي لا 
يبدلء وهو العلم الأزلي أو اللوح المطابق له على الخلاف 
بين المفسرين؛ أي وعنده المرجع الثابت الذي لا محو فيه 
ولا إثبات: وإنّما يقع المحو والإثبات على وضقه!' 

١‏ - أنه ثبت في الأحاديث أن صلة الرحم تزيد في 
العمرء وفي هذا دلالة على البداء؛ فالله متى بدا له من 
عبد صلة لرحمه زاد في عمره. ومتى بدا له منه قطيعة 
لها تحصن كذ 000 

وهذا الاستدلال باطل أيضًا؛ لأنْ صلة الرّحم سبب 
لطول العمرء والسبب والمسبب كلاهما بقدر الله وعلمه 
السّابق» يقول الشوكاني: ((هذا من الأسباب التي ربط الله 
مسبباتها بهاء وعلمها قبل أن تكون؛ فعلمه على كل تقدي 


. 07 - انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص00‎ )١( 

)١(‏ انظر: أصول الشيعة الإماميّة للقفاري 3510/7: 455.: تفسير الرازي :11/١19‏ تفسير 
الخازن 758/4 . 

(؟) انظر : فتح الباري لابن حجر١٠١/417:‏ روح المعاني للآلوسي17/١17؛‏ مناهل العرفان 
للزرقانى ؟/ئ/اء 6لا . 

(4) انظر: أصول مذهب الشيعة الإماميّة ؟//45؟ . 


2 0 


أو طن السيتيات والاسياب)" 

؟ - أنْ النسخ جائز عقلاً وواقع سمعًا بإجماع من 
يعتد به من المسلمين؛ والنسخ ضرب من البداء؛ إذ لولا 
ظهور مصلحة كانت خافيةً ما نسخ الله أحكامه. ولا بدل 
000 

وهذا باطل أيضًا؛ لأنْ الله يعلم الناسخ والمنسوخ أزلاً, 
ولا يبدل أحكامه لظهور مصالح كانت خافية عليه؛ وإِنّما 
يفعل ذلك ابتلاءً للعباد؛ ليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب 
على عقبيه؛ ويفعله نضا زعاية لصاتكيم ؛ فيشرع ل 
وقت أن يكون مصلحة لعباده. 5 يرفعه إذا ا سند" 
لهم؛ لاختلاف المصالح باختلاف الأزمان والأحوال("ا 

- أن الروايات عن الأئمة من آل البيت متظاهرة في 

إثبات البداء؛. وهم معصومون عصمةً مطلقة؛ فتكون 
أقوالهم حجةً يجب القول بمقتضاها ؛ فقد زعموا أنْ علي 
بن الحسين كان يقول: ((لولا البداء لحدثتكم بما هو كائن 
إلى يوم القيامة)): ونسبوا لجعفر الصادق قوله: ((ما بدا 
لله في شيء كما بدا له في إسماعيل ابني))؛ وذكروا عن 
موسى بن جعفر أنه قال: ((البداء ديننا ودين آبائنا في 
)١(‏ انظر: أصول مذهب الشيعة الإماميّة للقفاري ”/450: مناهل العرفان للزرقاني 7/57 . 
(؟) انظر: التّبصرة في أصول الفقه للشيرازي ص5 10 الإحكام في أصول الأحكام 


للآمدي اك ٠‏ شرح مختصر الروضة للطّوفضي 5184/7, 1 مناهل العرفان للزرقاني 
الو لاا . 


حك الات 


الجاعلتم)"' ررقن كان ليذه الزرايات اكور الاتو هن تدبو 
القول بالبداء بين الرافضة؛ وقد استغلّها شيوخهم لتصحيح 
ما يزعمونه من أن الأئتمة يعلمون الغيب. ويخبرون 
بالحوادث المستقيلة: فإذا نسبوا إلى الأكمة من آل البيت 
وعدا لم يتهدق: أو حبرا جاع الواقع تخلافه فالوا؟ إن الله 
فوس لدي امي باق ره و و 3 

وقد ذكر أهل العلم أن هذه الروايات أكاذيب ومفتريات 
على الآئمة من آل البيت؛ إذ هي خلاف القرآن والسئة 
وإجماع السلف. وخلاف المأثور عنهم؛ فقد كانوا يتبرؤون 
من معرفة المفيبات: وينكرون البداء. ويرمون من قاله 
بالخزي! ولكن الرّافضة لا يرفعون بذلك رأساء رغم أن 
هذه الروايات موجودة في كتبهم؛ لأنهم يزعمون أنْ الأئمة 
إِنّما اعتذروا عن الإخبار بالمغيبات خشية البداء؛ لا لأنْهم لا 
يعلمونها!!") 

وعلن قير أن زوايات البداء ثابتة فلا حجة فيها؛ لقوله 
تعالى: لفن تنازعتم في شيء فرذوه إِلَى اللّه والرسول 4 [النساء: .] فلم 
يأمرنا بالرد عند التنازع إل لله والرسولء ولو كان للناس 


(١)انظر‏ : التوحيد لابن بابوية ص71 تفسير العياشي ”ره ٠ "١‏ يجار الأنوار للمجلسي 
4 [نقلاً عن أصول الشيعة 6/7 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١١١/5‏ . 

. 58١ 314 انظر: أصول الشيعة الإمامية ؟/‎ )١( 

(؟) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ؟/177: مناهل العرفان للزرقاني ”/ه/ء 
أصول الشيعة الإماميّة ”//لاغى. 50١‏ . 


ا 


معصوم غير الرّسول لأمرهم بالردٌ عليه؛ ولهذا اتّفق أهل 
الحق على أن كل شخص يؤخذ من كلامه ويترك إلا 
الرُسول َك لأنّه المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. وإثبات 
العصمة لغيره تضاهي المشاركة في النبوة. فمن جعل بعد 
الرسول يل معصومًا يجب الإيمان بكل ما يقوله فقد 
أعظاء معت الأيزة وق لغ مفظة الفسري'". 
المحو في اللوح المحفوظ 

يختلف المراد بالمحو في اللوح المحفوظ بحسب ما 
يتعلّق به من مراتب القدر؛ فإن تعلّق بمرتبة المشيئة والخلق 
فإِنّه واقع دون شكء ولا مجال للتّزاع فيه ؛ يقول ابن عباس 
-رضي الله عنهما-: ((إِنّْ لله لوحًا محفوظًاء مسيرة 
خمسمائة عام؛ من درة بيضاء. له دفتان من ياقوت» 
والدفتان لوحانء لله كل يوم ثلاث وستون لحظة؛ يمحو ما 
شاسوكنت وعتدو ا الكتات)) .وغول الحيسن: راجل 
بني آدم في كتاب: يمحو الله ما يشاء: من جاء أجله؛ ويثبت 
هن لوابشي» أجلة يكذ هيو يمرك إلى اجلة)) «ويفول: 
((يمحو الله رزق هذا الميت؛ ويشبت رزق هذا المخلوق 
الس وهنا الحو كبا هن طامر يعسو التشدير 
)١(‏ انظر: منهاج السنّة النَبويّة لابن تَيّميّة 541/5 141/1 188 . 
(1) الدر المنثور للسيوطي 0/4" . 


(؟) المرجع السسابق 18/4 . 
() المرجع السسابق 58/4 . 


اليومي؛ وهو سوق المقادير إلى المواقيت؛ وإيجاد المقدر وفق 
التقدير السابق: وهو المذكور في قوله تعالى: ا كل يوم هو في 
شأن 4 [الرحمن: *]؛ ولهذا ثبت في بعض طرق أثر ابن عباس 
السابق أنه قال: ((ينظر فيه كل يوم سدين وثتلاثئمائة نظرة: 
يخلق 0 0 ويحيي ويميت. ويعز ويذل؛ 0 ما 
يشاء))!"؛ ففسن الكو الذكون اول لالتقدين اليومي 
وأما إن تعلّق المحو في اللوح بمرتبة الكتابة فهو محل 
خلاف ونظر بين العلماء؛ فمنهم من منعه؛ وقال: إِنْ المحو 
عن ابن عاق ومجاهد. واختاره ابن حجر وابن سعدي 
وغيرهما 
وذهب فريق آخر إلى أن المحو والإثبات يقعان في 
اللوح المحفوظء وهو ظاهر المأثور عن اسن 0 وقد 
اختاره الموض والجرهاق وخمرمي 0 المازري 
والقرطبي وابن الملك ضمن الوجمه الممكنة في تفسير أدلّة 
امحووض القاديو ووو فطع اف 
)١(‏ مجمع الزوائد للهيثمي 154/1 . 
)١(‏ انظر: شفاء العليل لابن القيّم ص" 4, ”47 . 
(؟) انظر: تفسير الطبري :٠١5/70‏ تفسير القرطبي 79/9؟: تفسير ابن كثير 2019/7 ٠‏ 
فتح الباري لابن حجر ١‏ ايم . ال ا لت ١‏ شبح الطعاية ني الدزالحتب 


5 000 ١١1/4 السعديّ‎ 


(؟) انظر: تفسير الجلالين بحاشية الصاوي ارات فيض القدير للمناوي ارححاء فتح 
القدير للشوكاني "/راء روح المعاني للآلوسي ؟١١/‏ |[ ملحوظة : محل الإحالة في 
تفسير الجلالين على القدر الذى فسره السيوطي على القول الصحيح. انظر: التتفسير 
والمفسرون للذّهبي ا 30 ]. 

(45) انظر : تفسير القرطبي 9/ 5 .شرح صحيح مسلم للتووي ١١5/17‏ 5 رض ميارق 
الأزهار لابن الملك 07/١‏ . 


1١١1١ 


وقد توقّف بعض أهل العلم في هذه المسألة؛ فلم يقطع 
بوقوع المحو والإثبات في اللوح المحفوظ أو عدمه؛ لأن 
الأدلّة محتملة. وغير صريحة في الدلالة على محل النزاع: 
يقول الصاوي: ((ما في علم الله لا يقبل التغيير جزماء وما 
في الصحف يقبل التّغيير جزماء والحاسس الى 
المحفوظ, والآية محتملة: والله أعلم د يفيف لكان 1" 

وقد استدل من رأى أن المحو والإثبات يقعان في اللوح 
االحفوفل بالأرلة الأقزوا ند 

4 يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أُم الكتاب‎ ١ قوله تعالى:‎ -١ 
[الرعد: *]: أي يمحو ما يشاء مما في الصّحف واللوح حتَّى‎ 
يكون كالعدم, ويثبت مكانه ما يشاء فيجري به قضاؤه وفق‎ 
كي 0 . وعلى هذا فالمراد بأم الكتاب العلم, أي تقدير‎ 
الأشياء في علم الله تعالى؛ لأنْ العلم أصل ما كتب من‎ 
المقادير. يقول البغوي: ((سأل ابن عباس كعبًا عن أم‎ 
1) عقاف فعال) كلم للك من مز عدا لق وجا كلف هاون‎ 

وفي هذا الاستدلال نظر؛ لأن المراد بأم الشيء أصله. 


)١(‏ حاشية الصاوي على الجلالين “ا . وفي كلام ابن تَيّميّة ما قد يشعر بتوقّفه في هذه 
المسألة .انظر: : مجموع الفتاوى لابن تيمية 1 

(1) سيكون التّركيز هنا على أدلّة القول الثاني عرضًا ومناقشة؛ مراعاة للتناسب الموضوعي 
في البحث؛ وأمًا أدلّة القول الأول فمحلّها الموضوع الثالي: وهو المحو في صحف الملائكة . 

(؟) انظر: تفسير الجلالين بحاشية الصاوي 555/7 فتح القدير للشوكاني 88/7 قطر الولي 
للشوكاني ص" +8 

(؟) تفسير البغوي ؟/77؛ وانظر: تفسير القرطبي 777/9 577, تفسير الخازن 59/4؟: تفسير 
ابن كثير ؟/ حاشية الصاوي على الجلالين 5 


- ١١15 


فالعرب تسمي كل ما يجري مجرى الآصل للشيء أما له 
ومنه (أم الرأس) للدماغ: و (أم القرى) لمكّة: فيكون المراد 
ع ع ١‏ ع به 
ذا كنات صل تدمع :لعفن ٠‏ ,#وإذا كان لبر كا نك هن 
تفسير أم الكتاب باللوح المحفوظ أرجح من هذه الجهة؛ 
ما يكون في العالم مكتوب فيه قبل أن يكون؛ وكل ما تكتبه 
السمنوات والأزطن تكتمعسيق الف سكة: قالملاككة الموكلوخ 
اام يؤمرون بالدهنات إلى أم الكتاب فيجدون فيه 
فس التطلطة )لا والملائكة الّذْين في ديوان الأعمال 
يقابلون ما كتبه الحفظة على ما بأيدي الكتبة مما قد أبرز 
لهم من اللوح المحفوظ ليلة القدر فلا يزيد حرمًا ولا ينقص 
52 8 5 5 
50 (4) 
واختار قوله جمهور المفسرين 
وقد بدا لي ما يدل على صحة قول الجمهور لا مجرد 
رجحانه؛ فإن الله تعالى أطلق أم الكتاب على اللوح المحفوظ 
)١(‏ تفسير المفرد بالجمع بناءًٌ على أنْ المراد بالكتاب الجنس فيكون شاملاً لجميع الكتب. 
انظر: حاشية الشهاب للخفاجي 4155/0 . وانظر في معنى أم الكتاب لغة: المفردات 
للراغب ص”؟: مختار الصحاح للرّازي صه؟, تفسير الرازي رتت . 
)١(‏ انظر: جاه لطن لحك لاب وجب عا ا دضع البارى لايق سجن 1/11 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير ١605/4‏ . 
(4) انظر: تفسير الطبري ؟7١/١17:‏ تفسير البغوي ؟/55: زاد المسير لابن الجوزي 5/4/4؟: 


تفسير الخازن 55/4 : التسهيل لابن جزى ٠7/١‏ 4: تفسير ابن كثير :07١/7‏ تفسير 
البيضاوي بحاشية الشهاب 455/0: روح المعاني للآلوسي ؟7١/ ١7١‏ . 


١5 


في موضع لا يحتمل التّفسير بغيره. قال تعالى: « ونه في َم 
الكتاب لديا علي حكيم 4 [الزخرف: ؛]؛ أي أن القرآن مثبت عند الله 
في أم الكتاب: وهو اللوح المحفوظ قطعاء بدليل قوله تعالى: 
فإِنَهُ لفرآن كْريم 7 في كتاب مَكْنُون» [الواقعة: 00 ], وقوله: ظ بل 
هو قرآن مجيد 450 في لوح مُحفوظ 4 [البروج: :"١‏ 70]ء يقول ابن 
كثير: ((بين شرفه في الملأ الأعلى ليشرفه ويعظّمه ويطيعه 
أهل الأرض فقال تعالى: (وإنه) أي القرآن (في أم الكتاب) 
أي اللوح المحفوظء قاله ابن عباس- رضي الله عنهما- 
ومجاهد (لدينا) أي عندناء قاله قتادة وغيره (لعلي) أي ذو 
مكانة عظيمة وشرف وفضل قاله قتادة (حكيم) أي محكم. 
بريء من اللّبس والزيغ. وهذا كله تنبيه على شرفه 
وفضله))!" 

١‏ - قوله تعالى: ؤ وما يعمرَ من مُعمَر ولا ينقص من عمره إلا في 
كتاب »4 [فاطر: ١٠]ء‏ فعمر المعين يزيد بالطاعة وينقص 
بالملعصية: ويدون ذلك في اللوح المحفوظ؛ فيمحى منه 
افر رضي اراد ونلا ع ل ا 

وهذا الاستدلال ليس نصا في محل التزاع؛ لأن 


. 57/١7 تفسير ابن كثير 177/4:؛ وانظر : تفسير البغوي 4غ/؟157١.: تفسير القرطبي‎ )١( 
وقد استنبط بعض العلماء من الإخبار عن شرف القرآن وعظمته في الملا الأعلى دليلاً‎ 
على أن المُحْدث لا يمس المصحف؛ ؛ لآنْ الملائكة يعظّمون الصحف المشتملة على القرآن ضفي‎ 
وخطابه‎ ٠ الملا الأعلى فأهل الأرض أحقّ أن يقايلوه بالتّعظيم والانقياد ؛ لأنه نزل عليهم,‎ 
3 ١77/45 متوجه إليهم. انظر: تفسير ابن كثير‎ 
. 517/4 انظر: قطر الولي للشوكاني ص"50: 5 50: فتح القدير للشوكاني‎ )1( 


- 1١١88 


الكتاب المذكور في الآية مطلق؛ ولهذا أطلقه بعض أوائل 
السستريق كسد وطشاء ين ان ساك ويد عي 5 
فيحتمل أن يراد بالكتاب اللوح المحفوظ؛ كما يفهم من كلام 
ابن رعتاين" ويعتمل انيراك يه القتعيفة كما يميه مد 
كلام مجاهد وسعيه بن حيو" وكما يفهم مما فعله بعض 
العلماء من تفسير الآية بحديث حذيفة بن أسيد في كتابة 
القاديو اول الأرعية القافة ”ونيد لفان جد يعن 
لقم ريك الفياركين ا لقولين بحا وو درتسي لأ جدهها ‏ * 
والقاعدة أن الدليل متى تطرق إليه الاحتمال المساوي أو 
المقارب كساه ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال؛ إذ ليس 
حمله على أحد معنييه أولى من ا 

"- قوله تعالى:ظ ثم قَضئ أجلاً وأجل مُسمى عنده 4 [الأنعام: ؟], 
فكل إنسان يكتب له في اللوح المحفوظ أجلان: أحدهما 


. 741/0 انظر: تفسير الطبري ”177/7 175 الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري 177/77, تفسير ابن كثير ؟/000؛ الدر المنثور للسيوطي 17/0؟, 
روح المعاني للآلوسي ااا 5 

ويفهم من كلام الطّبري وابن كثير أنْ المراد بالكتاب اللوح المحفوظء وقد نص على ذلك 

صراحة ابن الجوزي وغيره؛ ولم يذكروا له غير هذا المعنى. انظر: زاد المسير لابن الجوزي 
1/7 التُسهيل لابن جزي 177/7 177 تفسير الجلالين بحاشية الصاوي 581١/5‏ . 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير ؟/000: الدر المنثور للسيوطي 741/0 . 

(4) انظر: الدر المنثور للسيوطي 787/0؛ فتح القدير للشوكاني 55/4"؛ روح المعاني للآلوسي 
؟ا/رالاك كا . 

(5) انظر: تفسير التثسفي 551/9 , تفسير البيضاوي بحاشية الشّهاب 0178/1: تفسير أبي 
الستعود 510/4: روح المعاني للآلوسي ١78/77‏ . 

(1) انظر: الفروق للقرافي 87/7 : 88 » نهاية السول للإسنوي 0770/5 :57١‏ تهذيب الفروق 
لابن حسين [ مطبوع بهامش الفروق ] ٠٠١/١‏ . 


هاا 


زائد والآخر ناقصء فإذا جاء بالطّاعة والصلة أثبت الله له 
الإزاكن وسيكيطا :التاهمى جين ركون قالسده)روالتكدن 
لمك 20 
والرد على استدلالهم من وجهين: 

أحدهما: لا نسلّم أن الآية تدل على حصول أجلين لكل 
إنسان؛ لأن المراد بالأجل الأول الموت؛ والمراد بالشاني وقت 
مجيء الساعة؛ وهو قول ابن عباس والضحاك بن مزاحم 
ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي وقنرف 0 
وهذا أظهر الأقوال في تفسير الآية. وأكثرها ملاءمة 
لسياق الآية وسباقهاء ولمدلول الأجل لغة؛ ولما دلّت عليه 
الآية من تفرد الرب بمعرفة الأجل نا 

والثاني: سلّمنا بدلالة الآية على حصول أجلين لكل 
إنسان ولكن لا يلزم من هذا الدلالة على حصول المحو في 
اللوح المحفوظ؛ إذ يجوز أن يكون حاصلاً في صحف 
اكتلأفكة سج الالافكة انحن الأحلين وتكنة الأخره وحمي 
ما يفعله العبد من أسباب الزيادة والتقصانء والمثبت منهما 
هو ما سبق في علم الله وكتبه قلمه قبل خلق السموات 
والأرض” 
)١(‏ انظر: قطر الولي للشوكاني ص507, 0508:0014 . 
() انظر: ص 01.51. 
(؟) انظر: ص 08. 


(؛) انظر: مجموع الفتاوى لابن تَيّميّة 01/4 010 . 


- 1١١50 


؛ - أن النصوص متضافرة في الدلالة على تأثير 
الأسباب في تغير المقادير. كتأثير البر والصلة في زيادة 
العمر والرزق: والدعاء في رد القضاءء والثداوي في رفع 
التلاي فلى كاق القصاة: السافق هتما لارتصول :وما عفن 
في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل لأصبح ما أمر الله به 
من الدغاء» وفا ووو من الاستعاذة من سوع القخناء: وزيادة 
العمر بالبرٌ والصلة ونظائرها لغوًا لا عمل عليه ولا صحة 
له ولا يكاد يعقل له معنى؛ إذ ليس للعبد إلا ما قد جف به 
القلم» دعا أو ترك. وصل أو قطع.؛ أطاع أو عصى! وهذا 
يستلزم إبطال الوعد المعلّق على هذه الأسباب؛ وإهمال 
كثير من النصوص الشرعية: والطّعن في حكمة الرب 
وقدرتة؛ لآن فعتى ذلك أن الرب أن العباد نمالا فاكدة 
لهم فيه؛ وأن الرب القادر على التصرف في ملكه بما يشاء 
لم يبق أمامه إلا فعل ما سبق به قضاؤه؛ لا يتمكن من 


١ 
١ تبديله توا‎ 


وفي هذا الاستدلال نظرٌ من وجهين أيضا - 

أخنهنهنا :أن الاستدلال نما ورد من زنادة الررزق والعمق 
بالصلة والبر ونظائرها أعم من محل النزاع؛ إذ يمكن أن 
تكهل هذه النعئوسئ على التقديي اللاهق كما كمكن أن 


217١/١7 روح المعاني للآلوسي‎ :017 0١14:0١05 - انظر: قطر الولي للشوكاني ص55:‎ )١( 
. دان اكرااا‎ 


- ١١0 


تحمل على التقدير السابق: بل إن حملها على التُقدير 
اللاحق أظهر وأصح. لقولة قمالك <١:‏ بنج الله عا يشاء اريييت 
وعندة أ , الكتاب 4 [الرعد: :م]ء أى أصل الكتب الذى :لا .نيدل 
كما فال الس "وهو الله اعدو 

والثاني: أن ما في اللوح المحفوظ هو علم الله في 
خلقه. كما قال ابن عباس: ((خلق الله اللوح المحفوظ 
كمسيرة مائة عام: فقال للقلم قبل أن يخلق الخلق: 0 
عنم قن يدام ككرى ويد قو كان إلى فوم القيامة))! '. 
وشال عبد الله بن عمرو بن العاص: ((جف ع 
الله))1 لكين أنْ ما في العلم السابق لا يجوز المحو 
والإثبات فيه باتفاق الطّرفين: ولا يلزم من سبقه أزلاً طعن 
في حكمة الرب؛ أو حجر على فعله: أو إسقاط لوعده 
ووعيده فكذلك شأن ما سبق به القلم». وكتب في اللوح 
المحفوظ من علم الله في خلقه: إذ التقدير في اللوح 
مطابق للتقدير في العلم؛ وفرع له؛ وقد بين النبي بَكِلَةِ أن 
الإيمان بالقدر الستابق علمًا وكتابةً لا يعارض ما جاء به 
الشرع من الأمر والتّهي. والوعد والوعيد وإثبات الأسباب, 
روى البخاري بسنده عن علي بن أبي طالب كَرِقيَه مرفوعا: 


.١١؟7ص انظر:‎ )١( 
(؟) رواه أبو الشيخ في العظمة بسند جيّد. انظر: الدر المنثور للسيوطي 550/1؛ وانظر نحوه‎ 
. 586/1 في فتح الباري لابن حجر‎ 


(؟) رواه الآجري في الشريعة ص70١‏ .قال الألباني: إسناده صحيح: ٠‏ رجاله كلهم ثقات. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ارقت 710 .)٠١‏ 


-١1١م‎ 


عع تر 


((مَا منْكُمَ مِنْ أحَدء وَمَا مِنْ نفس مِنْمُوسة إل كتب مَكَانُها 
مِنَ الجنة وَالنَّارِ ولأ قد كتِبّت شقية أو سعيدة اليك 


ءِ مه «م لام مهم عه 


يَا سول اللا علا نَل على كتَابنا ونْدع العمل فَمِن كَانَ 
منًا من ن أهّل السعادة فَسَيَصير إلى عمل أهل السسعادة, ومن 
كَانَ منا من هل الشّقّاء فَسيّصير إِلَى عمل أهل الشَّقَاوَةة 


ٍ- 
آم اس 200 م لم م 


قَال: أما أَهَلٌ السعادة فيَيَسَرُونَ عمل أهلٍ السٌعادة؛ وَأما 
أهلٌ الشقَاو ةَييَسَرُونَ َمل أهل الشقّاء كم قرا ام م 
أعطئ واتّقى :ل وصدّق بالحسنئ 4 [ الليل : 000 50 رواية 
لمسلم: ((مَا منْكُم من تمس إلا وقد علم مَنؤْلهَا من الْجَنّة 
وَالثَار. َانُوا :يا رَسُولَ للها هلم تعمل أَهَلا تتَكلٌة فَالَ: لآ. 
اعملواء مكل مسر لما كلق لخدلل الحوية يعن 
ضرورة «الجم دن الشر وا سس كلع رينت للد ايه 
سر الله لأسنانها فعلا ؤتركاء رسن نفك له الشفارة 
فهرة :الله لأمنفانها:«وهده القاهدة قط على الوعد سيعة 
الرزق وطول العمر؛ فمن قدر الله له ذلك علماً وكتابة وفّقه 
للطّاعة والبرٌ والصّلة حنَّى ينال ما كتب له. وضي هذا دلالة 
قاطعة على كمال علم الرب بأفعاله وأفعال عبادهء وعلى 
تمام قدرته وحكمته في الشوفيق والخذلان. وترتيب 
المسيبات على أسبابها :ولو كان الأمر بغلاف ذلك للزم 


اليداءء وأن يكون في ملك الوفت ما لا 0 ظ! 
)١(‏ صحيح البخاري بشرحه فتح الباري: :كتاب التفسير, باب وكدّب بالحسنى //04 2 
(5) صحيح مسلم بشرحه للنووي : كتاب القدر, باب كيفيّة خلق الآدمي ١917/17‏ * 


له انظر: : شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص8١”‏ ل اعرش لي ورم ور ل ة 
فتح الباري لابن حجر 45/0/١١‏ »روح المعاني للآلوسي ١7/8/77‏ 5 


ات 


والإيمان بالقدر على هذه الصفة لا يلغي فائدة وعد الله 
ووعيده, أو يقدح في قوته. وإِنّما يزيده قوةٌ إلى قوته؛ ولهذا 
نا بيّن التَبي يكلهِ ما سبق به كتاب المقاديرء نهى عن الاتّكال, 
وأمر بالعمل؛ لأن كل عامل ميسر لما خلق له؛ فقال القوم 
بعضهم لبعض: فالجد إذن؛ وفي بعض الروايات فقال السائل: 
الأ الح ال لحن أل ادن تحتية ) ز فاط ادا 

206 ثبت عن كثير من أكابر الصحابة والتابعين 
نهم كانوا يقولون في أدعيتهم: (( الهم إن كنت كتبتني ضي 
أهل الشقاء فأمحني وأثبتني في أهل السعادة))؛ ونحو هذه 
العبارة من عباراتهم؛ ولو كان القضاء السابق حتمًا لا 
يتحولء وما في اللوح المحفوظ لا يتطرق 3 محوولا 
إثبات لما سألوا الله ما يعلمون امتناع حصوله . 

وفوا الايغولان عه تظر لان الأخان الواوده عو 
السلف في هذا الباب ثلاثة أنواع: - 

الأول: آثار مطلقة لا دلالة فيها على محل التزاع 
بخصوصه. وهي أغلب الآثار؛ كقول عمر بن الخطّاب: ((اللهم 
إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنبًا فامحه فَإِنّك تمحو ما تشاء 
وتكيت وفتدك ]م الفتاب: :فائخطله سعادة ومشفرة)) ''“وكفون 


. 1917/١١ انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

. ١71١/15 روح المعاني للآلوسي‎ :015 :5١ نظر: قطر الولي للشتوكاني ص0‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري :177/١5‏ وانظر: تفسير القرطبئ 57١/9‏ تفسير ابن كثير 0194/7: الدر 
المنثور للسيوطي 57/4 . ١‏ 


حا ةزات 


أن وان شقيق بوسنلدة» لكيه تإن كقى كقبط اعقياء 
كامحنا 5 مداق كنت كفيس سعدا ع فاقيضا عاك 
تنقو ها شاع وله حسف 1د عقر" 

شيو لكا نكن أن تعول فا سن تلاقة كينا 
يمكن أن تحمل على اللوح المحفوظ؛ ولهذا حملها شيخ 
الإسلا م ابن تَيّميّة على ما في صحف الملائكة: ٠‏ ومكّل لذلك 


يكلم كمزاين"الخحتاك لآله شين الأخار فى هنذا انان 


الثاني: آثار ظاهرة الدلالة على وقوع المحو والإثبات 
في الصحف دون اللوح:؛ روى ابن جرير بسنده عن منصور 
قال: ((سألت مجاهدًاء فقلت: أرأيت دعاء أحدنا يقول: 
اللهم إن كان اسمي في السعداء فأثبته فيهم. ؛ وإن كان فضي 
الأشقياء فامحه هنهم: واجعلة بالسمداء: فقال: حسين. ثم 
لقيته يعد ذلك بحول أو أكثر من ذلك. فسألته عن هذا 
الدعاءء؛ قال: 9« إِنَا أنزلناه في لَيلة مباركة إِنَا كنا منذرين + فيها يفرق 
كل أَمر حكيم 4 لفان ا قال يقطن فيز ليلة القدر ما 
يكون في السّنة من رزق أو مصيبة كُمْ يقدّم ما يشاءء. 
ويؤخر ما شاف اما ككات السعاذة والشقاوة كه كات لا 
0 ".كعمل محاهد هذا ال ماء عن :ما كفيه الناذقكة 
في صحف التقدير الحولي ليلة القدرء لأنها محل المحو 
)١(‏ تفسير الطبري 177/15, وانظر: تفسير ابن كثير 015/7 . 


(1) انظر: مجموع الفتاوى لابن تَيّميّة 050/4: 451/14 . 
(؟) تفسير الطبري :1١9/70‏ وانظر : تفسير ابن كثير 019/7 الدر المنثور للسيوطي 37/4 . 


- ١5١ 


والإثبات دون اللوح فهو ثابت لا يغير. وهكذا صحف التقدير 
العمري فَإنّه يتطرق إليها المحو والإثبات؛ ولهذا قال مالك 
بن دينار: ((اللّهم إن كان في بطنها جارية فأبدلها ام 
شائك كحو ها كشناء وكقوت يدف ل ادام - 

الثالث: آثار ظاهرة في الدلالة على حصول المحو 
والإثبات في اللوح الحفوط: فقد ورد عن ابن مسعود وله 
أنّه قال: ((يا ذا المنْ ولا يمن عليه... إن كنت كتبتني عندك 
في أم الكتاب شقيًا فامح عني اسم الشقاء؛ وأثبتني عندك 
سعيدًاء وإن كنت كتبتني عندك في أم الككاب مكروما 
مقترًا علي رزقي عام حرمانيء ويسر رزقيء وأثبتني 
عندك 1 فوط ] للخيرء فْإِنّك تقول في كتابك الى 
ارتم : يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده آم م الكتاب))! 0 
وصبحة الاش لال وهذ! الأخو مضسة على الخلاف في حجية 
قول الصحابي؛ فمن العلماء من اعتبره حجة مطلقاء ومنهم 
من أنكر حجيّته مطلقًاء ومنهم من قال الحجة في قول 
الخلفاء الراشدين دون غيرهم,؛ ومنهم من قال الحجة في 
قول أبي بكر وعمر دون غيرهما. والّذين قالوا إِنّه حجة 
مطلقًا يشترطون في حجيته ألا يظهر له مخالف: وأن يكون 
و الععتا هنا مسال لترائ فيه و ]ذا كان الشان 


ما ذكر فإن هذا الأثر لا تقوم به حجة حثى على أكثر 
)١(‏ تفسير القرطبي 535١/4‏ . 
)١(‏ الدر المنثور للسيوطي 75/4 . 


ضيه انظر: نهاية السول للاسنوي /52 > ادم .شرح مختصر الروضة للطّوضي ؟"/رهما- 
المذكّرة في أصول الفقه للشنقيطي ص4١‏ 1506 . 


- ١515 


الأقوال توسّعًا في الاحتجاج بقول الصحابي؛ وذلك لثلاثة 
أسباب - 

أ- أنه مخالف لأحاديث الفراع من كتابة المقادير فى 
اللوع ال ؛ كقول النَبي عل : (رفعت الأقلام؛ وج 
الصحُف)) '. وفولديكةة : ((جَفّ الْقَلَمَ بمَا أنْتَ لاق))'"' 
يقول ابن حجر: ((جف القلم؛ أي فرغت الكتابة, إشارة 9 
أذ الذى عقاف لتوع ا لمجوظ اين ويك 7 
هذا فإن شرط الاحتجاج بقول الصحابي غير متحقق في 
هذا الموضع؛ لأن شرطه ألا يظهر له مخالف من أقوال 
الصّحابة فكيف إذا ظهر له مخالف من كلام التَبِيّ لها 

ب- أنه مخالف لجميع الآثار المطلقة؛ كقول عمر بن 
الخطابء وأبي واكل سيق ون سلئنة على :تدر لهذا 
مخرنة عن عبعت: القووو تمرك افا معام 1 
كتير لون ممح للفو العكر د كها قال اف ل 
وشرط حس قرول لصحا _ الا يخالقه فول نظيرة 7 

ج- أن شرط الاحتجاج بقول الصحابي أن يكون مما لا 
مجال للرأي فيه. وهذا الشرط غير متحقق في هذا 


.”4 تقدم تخريجه. انظر: ص‎ )١( 

(1) تقدّم تخريجه. انظر: ص 77 . 

(؟) تح البازي الراك . 

(8) انظر: تفسير الطبري ٠١9/70‏ . 

(0) انظر: مجموع الفتاوى لابن تَيّميِّة 491/14 . 


ات 


الموضع؛ لأن ظاهر الأثر يدل على أنْ مستنده فيما قاله 
فهمه ورأيه في معنى قوله تعالى: © يمحو الله ما يشاء ويثبت 
وعدة أذ لكات 4 ترص ]وروم يه قي اسل هن 
المفسّرين من الصحابة ومن بعدهم؛ ولهذا اختلفوا ضفي 
نتن اليه هلان فل 

1 - أن الملائكة المقربون يطّلعون على ما في اللوح 
المحفوظء وفي ذلك دلالة على إمكان المحو والإثبات في 
اللوع نتوج هن وطاق القيت المطلق .اوكا مشتتدسه 
في اطّلاع الملائكة على ما في اللوح ما ورد في الآثار من 
أن الملائكة ينسخون ليلة القدر مقادير السنة من اللوح 
الفترظ وا عقون 

وهذا الاستدلال غير مسلّم؛ لأمرين: 

أ- أن الملائكة لا يطّلعون على ما في اللوح المحفوظ 
قطمًاء ولو كان ذلك ممكنًا لما تفرّد الربٌ بالعلم بمفاتيح 
الغيب, وإِنّما يطلع كتبة المقادير منهم على ما يبرز لهم ليلة 
القدر من مقادير العام؛ يقول ابن عباس- رضي الله 
عنهما-: ((تكتب الملائكة أعمال العبادء كُمَ تصعد بها إلى 
السّماء؛ فيقابلون الملائكة الَّذْين في ديوان الأعمال على ما 


.00 - غ١ تقدم ذكرها بالتّفصيل في أدلّة المحو في المقادير. انظر: ص‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير القرطبي 557/4 . 

(؟) انظر: شفاء العليل لابن القيّم ص١‏ : مجمع الزوائد للهيثمي 155/7. الدر المنشور 
للسيوطي 57/7 317 . 1 


- ١588 


بأيدي الكتبة؛ مما قد أبرز لهم من اللوح المحفوظ في كل 
ليلة قدر مما كتبه الله في القدم على العباد قبل أن 
لمم قلا يزيد حرفا ولا ينقص حرفَاء كُم قرأ : إن كنا 
ل 0 

إن“ الأدلة من القران والسدة تدل على تفره الرفت 
0 في اللوح المحفوظء وكمال حفظه عن الخلق؛ 
فلا يصل إليه أحد منهم. ولا يطّلع عليه حتى الملائكة 
المقربون قال تعالى: «ا بل هو قُرآنُ مُجِيد > في لوح مُحفُوظ 4 
[البروج: 00١‏ 72]: بالخفض على قراءة الأكثرء. فيكون الحفظ 
نعنًا للوح؛ أي أنّه محفوظ عند الله لا تصل إليه الشياطين. 
ولا يطّلع عليه أحد من الخلق حنَّى الملائكة المقربون يقول 
ابن عباس: ((كل شيء فيه مستور)) ؛ وفي رواية ((كلامه 
00 #وولمظل فى الحفطل حفكله من الزيانة :والتمصعان؛ 
وتبديل ما أثبته الله فيه من المقادير؛ فلا يتطرق إليها محو 
ولا إقات :وفك راى فضن المفسرين أن هذا »الت هيكور 
أيضا في قوله تعالى: 8 وعندنا كتاب حفيظ 4 [ق: 4]» بناءً على 
أن المراد بالكتاب اللوح الحفوظ وان طعيل بست هر : 
أي كتاب محفوظ في ذاته. ومححوظ فيه كن شين! . 
والظاهر أن فعيل بمعنى فاعل؛ أي حافظ وضابط لمن مات 


. ١907/4 تفسير ابن كثير‎ )١( 

. 27/4 تفسير البغوي‎ )١( 

اس اسان ةا 

(؛) انظر: تفسير الطبري١5/١14١:‏ تفسير البغويّ غ/477: الدر المنثور للسيوطي 350/1 . 
(0) انظر: تفسير القرطبي 2/١!‏ . 


ه15 


1 3 اي )١(‏ 
ومن بقي من الناسء. ولكل شيء 


وقال تعالى: إِنّه لقرآن كر 70 في كتاب مكنون +070 لا 
يَمْسَهُ إلا اْمطْهّرُونَ »4 [الواقعة: 0« - 04], أي أنْ القرآن معظّم 
عند الله في كتاب مستور عن أعين الخلق. ومصون 
ومحفوظ من الزيادة والنقصان؛ وهو اللوح المحفوظ على 
أرجح الأقوال: والمراد بالمطهرين الملائكة على الصحيح. 
ولكن ليس في ذلك دلالة على اطلاعهم على اللوح 
المحفوظء كما توهم الرازي والبيضاوي والآلوسيء لأنْ الآية 
صفة ثالثة للقرآن على الراجح: وذلك أن الكلام مسوق 
لتعظيم القرآن. وبيان شأنه في الملا الأعلى. لا لبيان شأن 
اللوح المحفوظء. فالقرآن الكريم بعد إنزاله جملة من اللوح 
اللحفوكل إلى سفاء الدنيا 'ليلة القن ل بممة إلا الملافكة 
خلافًا لما زعمه المشركون من أنْ هذا القرآن تنزّلت به 
الشياطين؛ يقول ابن عباس: ((نزل القرآن جملة من عند 
الله من اللوح المحفوظ إلى السفرة الكرام البررة الكاتبين 
في السماء الدنياء فنجمته على جبريل عشرين ليلة: 
وليه بول سان مهمه لل امشترنع ميية) )' . ولهذا قال 
الإمام مالك :((أحسنما جعت فى كرله: ولا يمه إل 
المطهَرون 4 [الواقعة: 06] أنهنا بمنزلة الآية التي في ((عبس 


. 777/14 تفسير القرطبي 4/17: تفسير ابن كثير‎ :١154/77 انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
. 798/4 تفسير ابن كثير‎ )١( 


1-7 


وتولى)): 8« فمن شاء ذكره :> في صحف مكرمة 001 0 ا 
7 50> بأيدي سفرة 02 4 كرام بررة 4 [عبس 0-7 1 
الملائكة إِنّما تمس وتطلع على القرآن الكريم بعد فصله من 
اللوح المحفوظ ليلة القدرء وأما اللوح المحفوظ فلا تقربه 
لاهن سهان" 


ومما يدل على كمال حفظ اللوح المحفوظء وتفرد 
الرب بالاطّلاع على ما فيه وحده؛ ما رواه البخاري تدده 
عن أبي هريرة زائقة رفوه : (لَمًا قَضَى الله الخلق كدي 


> لبر اس +س ضر مس م 3 
في كتابه فَهَو عنّده هُوقَ المرش: إن رَحَمّتي 


لا 

غضبي)) :قدل على كمال إخفاكه عن خلفه ورفئعه عن 
حيز إدراكهم: وأن كتابه في مكان لا يصل إليه ملك مقرب. 
ولا نبي مرسلء فهو فوق العرش حقيقة:؛ والعرش فوق 


تكد قا اي 


- أن استقراء أحوال التَبي وَكةِ وفأصحابه يدل على 
إمكان تغير المقادير. فقد علم النبي يَكَةٍ ليلة المعراج ما 


. 1778/4 أحكام القرآن لابن العري‎ )١( 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري 0غ ,5٠17-7١‏ تفسير الرّازي 197/59 -147,: تفسير القرطبي 
212 م , تفسير ابن كثير 4 //59 » تفسير البيضاوي بحاشية الخفاجي 1/5 لال 


فتح القدير للشوكانيّ ه/ ٠6ل‏ "كلف »روح المعاني للآلوسي ١01- 1١097/517‏ تفسير 
السعدي 0 0 


(؟) صحيح البخاري ابشرحه فتح الباري : كتاب بدء الخلق؛ باب ما جاء في قول اللّه تعالى: 
١‏ وهر الذي يبدأ | الخلق ثم يعيدم 4 كرلااا . 


(:) انظر: فتح الباري لابن حجر 791/7: 780/17: ؟41: شرح كتاب التوحيد للغنيمان 
اراح . 


- ١507 


سبق به القدر من عدد الصلوات المفروضة ومع ذلك ترك 
صلاة التراويح خشية أن يتبدل القدر وتفرضء وكان يعلم 
أشراط الستاعة, وأنْ تحققها يستغرق زمنًا طويلاً ومع ذلك 
كان يخشى الساعة عند هبوب الريح: لعلمه بأن ما قدر من 
أشراطها يمكن تبديله؛ وكان المبشرون بالجنة يعلمون صدق 
بشارة التَبي وَل ومع ذلك كانوا من أشدٌ الثّاس خوفًا من 
الثار. ولا معنى لهذا الخوف مع العلم بصدق التَبي كَلةٍ لو 
كان القدر لا يتف !"'. 

وهذا الدليل نقله الآلوسي عن رسالة أفردت في هذه 
المسألة لبعض الأفاضل ثُمّ فقدت في حادثة بغداد. هكذا 
قال دون أن يصرح باسم القائلء وذكر أنه استدل في هذه 
الرسالة بمعظم ما تقدّم ذكره من أدلّة على تبدّل القدر كلّه 
لاتعلى ندل الأزذاق :وال خال والششاوة والسعادة سي 
وهي الكلمات الأربع التي تدور حولها أدلّة المحو والإثبات 
في المقاديرء وذلك لأنّه لو لم يكن تبدّل القدر كلّه ممكنًا 
لتعين على الرب الفعل أو الترك؛ وفيه من الحجر على الله 
ما لا يخفىء ولا يلزم من تغير القضاء تغير العلم الأزلي في 
نظره؛ لأن التغير في التعلّقات والإضافات؛ أي في المعلوم لا 
العله !1" 


. 1748/57 31/1/17 انظر: روح المعاني للآلوسي‎ )١( 
. 114/57 15-117١ /17 انظر: المرجع الستابق‎ )١( 


١5م‎ 


وهذا الاستدلال كمن أراد أن يبني قصرًا فهدم مصرًا؛ 
إذ على مقتضاه لا يبقى وثوق بشيء من الأخبار الغيبية؛ 
كاشواظ الساهة بوالختنى والشدر: والهنة والنان وكن ]ل 
يبقى وثوق بالإخبار بأنه يَكِةٍ خاتم النبيين؛ لجواز أن يتبدل 
القوو وماق مهناى' ترد مكلاف ' :“هذا متجن إلى تموير 
الخلف في الوعدء والكذب في الخبرء والبداء في العلم؛ لأن 
تغير ما كتبه الله في اللوح من المقادير تابع لتغير العلم 
وظهور ما كان خافيًا من قبل؛ فيلزمهم على القول بتبدل 
القضاء أشد مما فروا منه. والحق أن في سبق المقادير علمًا 
وكتابة دلالة على كمال علم الرب وقدرته وحكمته؛ وفيه 
مزيد تعريف لملائكته وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه ولا 
دلالة فيه ألبتة على الحجر على الله لآن الحجر وسلب 
الاختيار واستعلاء شيء على الرب إِنّما يلزم لو كان الأمر 
والإيجاب من خارج الذات: والله - تبارك وتعالى - هو الذي 
قدّر فهدى, وهو الَّذي كتب على نفسه وعلى عباده ما كتب, 
ولو كان الحجر واردًا على سبق المقادير لورد على كلّ ما 
كتبه الله على نفسه من باب أولى؛ ولبطلت كل النصوص 
الدانّة على ثبوت الاستحقاق؛ كقوله تعالى: 9 وكان حم عَلَينا 
نصر المؤمنين4 [الروم: 10]؛ وقوله: «إكتب على نفسه الرّحمة» 
[الأنعام:؟]ء وقوله: «( كان علَى ربّك حتما مُقضيًا 4 [مريم: 7] 


. ١75/11 انظر: المرجع السابق‎ )١( 
شفاء العليل لابن القيّم ص"45: الوعد‎ :1١١/7 انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )١( 
. 501-7017 /7 الأخروي لعيسى السعدي‎ 


ع أت 


وأما الاستدلال بترك التراويح خشية أن تفرض على 
إمكان تبدل القضاء فالجواب عنه من وجهين:- 

أ- لا نسلّم أن النّبِي كل علم ما سبق به القضاء من 
غننة: الضاو اذ المفتروظية وو إنها شورفضث الضا انع الكومن 
ليلة المعراج كما تشرع سائر الأحكام: والحكم الشرعي 
يجوز نسخه في زمن الشّشريع: ولهذا تركها التبي يله 
خشية أن تفرضء وينسخ الاقتصار على افتراض الخمس. 

تالو سلمنا أن الت كله علم ما سنيق به القضاء 
من عدد الصلوات المفروضة فلا دلالة في خشيته على 
تبدل القضاء؛ لجواز أن يكون المخوف لا يستلزم زيادة 
فرض في أصل الشرع؛ كأن يخشى أن تجب عن طريق 
إلزام النفس لا عن طريق إنشاء فرض جديد زائد على 
الخمسء كما التزمت الرهبانية فلزمت. وكما يلتزم الثذر 
فيلزم: أو أن التبيّ يك خشي افتراض الجماعة في صحًة 
الثراويح: أو افتراض التراويح على الكفاية؛ أو افتراض 
قيام رمضان خاصة:؛ فلا يكون ذلك قدرا زائدًا على 
الخمس؛ لأن قيام رمضان لا يتكرر كل يوم في ال 

وأما الاستدلال على تبدل القضاء بخشيته يَلِا 
السّاعة عند هبوب الريح فلم أر حديئًا بهذا اللُفظ فيما 
وقفت عليه من كتب الحديث. والثابت عنه يكن أنه إذا كان 


. 1١5 :17/7 انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


يوم الريح والفيم عرف ذلك في وجهه: وأقبل وأدبرء فإذا 
لزت يريف وذفتي هنة ذلك «كسالحة 0 جل 
((إني حَشِيت أَنْ يَكُونَ عَدَابًا سلّط على أم 001 2 
رواية: ا يوَمنْنِي أن إيكُونَ ف فيه عَدَابُ. قَد عدب 
0 نوها الحديك :لا زلالة فيه علق قد ل القضاف 
لجواز أن يكون النَبيَ كلل خشي العذاب قبل أن يعده الله 
وقلى :فرضن أن هذه الكق كانت يها توما له جد يعسن 
ذلك :فلا دلآلة فيه أيضنا؛ لأن العضمة ثابتة لجشين الأمة 9ه 
لكل فرد أو طائفة بخصوصها؛ ولهذا ورد في بعض 
0 م 122 0ل 

الروايابك: سينك يشراكل ميق اه بده لد ككون 
الشتننة تجا ابرفللق العذات ل نالدناتم اللططلق ةوه 
الذي يكون على بعض الأمة دون بعضء أو على الأموال دون 
الأنفسء ونحو ذلك. 

ولو شسله 1 لتب عله كفي اتساب انهاه الود 
بقيام الساعة فلا دلالة في ذلك على تبدل القضاء؛ لجواز 
افاكوو تلك كن ا تينلحه اللمن سواط المنافة الك 


)١(‏ صحيح مسلم بشرحه للثّووي: كتاب صلاة الاستسقاء. التّعوذ عند رؤية الريح والغيم 
كحك 1ل . 


(5) المرجع السابق . 


3 داك 


يستغرق تحقّقها زمنًا طويلاً؛ كظهور الدجال؛ وحتَّى لو كان 
بعد أن أعلمه بذلك فَإنّ التّبي يَكهِ لم يوح إليه بوقت تحقّق 
أشراط الساعة الكبرى تحديدًا؛ ولهذا كان يشتبه في ابن 
ضياة, ويظلنه الفتحال المزغوه: وبغتيرة وسبال عن أعكو اله 
حتى تبين له أنه ليس الدجال الأكبرء وكان يرجو إن طال 
0 )0 

به عمر أن يلقى عيسى ابن مريم . 

وأمّا خوف المبشرين بالجنّة فلن الخوف والرّجاء من 
خصال الإيمان الَّتي لا يجوز أن ينفكٌ عنها المسلم لا في 
حال الإساءة ولا في حال الإحسان, وكلّما كان العبد أعرف 
كان ا لكنوفو و ولهيذا كنات التفو نه داورل الخلو من 
الملائكة والأنبياء والصالحينء قال تعالى: 8 ولا يشفعون إلا لمن 
قن وهم من َيه فقو [الأنيد: )» وال: انه كل 
يسارعون في الخيرات ويدعوتنا رغَبا ورهبًا 4 [الأنبياء : .], وقال:8 إِنَمَا 
يحْشى الله من عباده الْعلّماء 4 [فاطر : 10]ء وقال: ل« تتَجافئ جنوبهم عن 
المضاجع يدعون ربهم حَوقًا وَطْمَعا 4 امعد :]دو لذ يتحمو رن أن 
يتجرد مسلم عن الخوف إل بعد دخول الجنة, يقول 
إبراهيم التيمي: ((ينبغي لمن لا يحزن أن يخاف أن يكون 
من أهل الثارء لأن أهل الجنّة قالوا : «الْحَمَد لله الذي أَذهب عنًا 
الحزن4 [فاطر: ».]» وينبغي لمن لا يشفق أن يخاف ألا يكون 


© »ع 


)1( انظر: المسئد للامام أحمد بن حنبل ح٠‏ له مجمع الزوائد للهيثمي رات أشراط 
الساعة للدكتور يوسف الوابل ص؟8؟ - 5١4‏ . 


515 ل 


من أهل الجئة, لأنْهم قالوا: «إِنَا كنا قبل في أهلنا مشفقين» 
الور وأما قبل دخول الجئة فإن الخ فك ات 
الله لا يتصور إل من فاجر شقي لا من صديق أو شهيد أو 
ولي قال تعالى: طأنأَسْرا مَكْرَ الله فلا يَأْمَنْ مكْرَ الله إلا القَرم 
الْخَاسرُونَ 4 [الأعراف: 54], ولهذا قال ابن مسعود كته : ((أكبر 
الكيائر الأشراك بالله: والآم من مكر الله. والقتوط من 
رحمة الله))0". 
المحو في صحف الملائكة 

صحف المقادير لين بين آيدي الملائكة نوعان:- 

الأول: صحف التقدير الحوليء غفي ليلة القدر من كل 
عام تفصل مقادير السنة من اللوح المحفوظ, وتبرز لكتبة 
المقادير من الملائكة. فيكتبون في صحفهم ما يكون في 
الف "يعون ادو مايق وريناج د الكقاتياءضى ليلة 
القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر حتّى 
الحجاج: يقال: يحجّ فلان: ويحجٌ فلان)) '. 

الثاني: صحف التقدير العمريء فضفي أول الأربعين 
الثانية يدخل الملك على النطفة؛ ويؤمر بأربع كلمات؛ بكتب 


. 51/5 صفة الصفوة لابن الجوزي‎ )١( 

() مجمع الزوائد للهيثمي ٠١5/١‏ . قال الهيثمي: إسناده صحيح. 

(؟) انظر: تفسير الطبري :.1١١- ٠١1/70‏ تفسير ابن كثير 111/4 158 . 
(؛) شفاء العليل لابن القيم ص١٠‏ . 


ا 


رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيدء ثم تطوى الحممف: 
١ 2 '‏ 

ويخرج بها الملك في يده؛ وقد تقدم ذكر الآدلة على ذلك" ١‏ 
وهذه اليف يدخلها المحو والإثبات تبعًا لما يقوم به 

العباد من الأسباب. قال ابن عباس: ((هما كتابان سوى أم 

١ 

الكتاب يمحو الله منهما ما يشاء ويقيت))! : وفى رواية: 

((يمحو الله ما يشاء ويثبيت من أحد الكتابين. هما كتابان 

يمحوالله مايشاء من أحدهما ويثبت وعنده أم 

١ 
القفاي) ' :ؤقال مكودة] رالككاي كقاياق كتانه يمن الله‎ 
3 1 
منه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتتاب))! / ويؤثر نحوه عن‎ 
0 5 3 سا (08) إلى‎ 
ابن عباس" '. وقال مجاهد: ((إِنَّ الله ينزل كل شيء يكون‎ 
1 3 5 5 1 0 

والأزواق والعاوير ]ل العام والسعادة فإنهما فايتان)) + 
وقد قال بمصمون هده الآثار كثير من العلماء؛ 

كالمازري وابن العربي وابن تيمية وابن حجر والسيوطي 

ولكن منهم من جوز مع ذلك المحو والإثبات في اللوح 

.)1558( انظر: ص‎ )١1( 

. 559/9 تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) الدر المنثور للسيوطي 10/4 . 

(؛) تفسير الطبري 157/15 . 

(0) انظر: تفسير الطبري؟1717/1: تفسير ابن كثير 070/5 . 

(1) الدر المنثور للسيوطي 517/4 . 


استثناء الشقاء والسعادة أو غيرها من الكلمات الأربع محل خلاف بين الستلف. 
والراجح العموم؛ وقد تقدم ذكر الخلاف وبيان الرّاجح. انظر: ص 4” - 59 من البحث. 


55 ل 


المحفوظ؛ كالمازري والسيوطي والمناوي!". ومنهم من قصر 
ذلك على الصحف ومنعه في اللوح؛ كابن العربي وابن حجر 
وابن سعدي 0 وهو الصحيح. لخمسة أمور- 

4 يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أُم الكتاب‎ ١ قوله تعالى:‎ -١ 
[الرعد: *:]؛ يقول ابن عباس: ((هما كتابان. كتاب سوى أم‎ 
الكتاب يمحي مه نا و نت وأم الكتاب الذي لا يغيّر‎ 
منه شيم" ؛ وفي رواية: ((وعنده أم الكثات لا عير مره‎ 
اا السدي: : ((وعنده أم الكتاب يقول عنده‎ 06 
الدع لذ مدل شرن ابن سعدي: ((هذا المحو والتفيير في‎ 
غير ما سبق به علمه وكتبه قلمه؛ فَإِنّ هذا لا يقع فيه تبديل‎ 
ولا تغييرء لأن ذلك محال على الله؛ أن يقع في علمه نقص أو‎ 
خلل. ولهذا قال: (وعنده أمّ الكتاب)؛ أي اللوح المحفوظ, الذي‎ 
ترجع إليه سائر الأشياءء فهو أصلهاء وهي فروع وشعب.‎ 
فالتغيين والتُبديل يقع في الفروع والشعب:. التي تكتبها‎ 
الملائكة. ويجعل الله لثبوتها أسبابًا ولحوها أسبابًا لا تتعد‎ 
” كاك لأسيات جايس ف لزه شرل‎ 


)١(‏ انظر: شرح صحيح مسلم للتووي 517/17: تفسير الجلالين بحاشية الصاوي 4/7 ؟,: 
فيض القدير للمناوي "/ركذا . 


)0 انظر: : مجموع الفتاوى لابن تَيَمِيَّة 435١ ٠ /1١4‏ شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 
ص 35 فتح الباري لابن حجر :410/1١‏ كاف خلى/ة اذغ ٠‏ تفسير السعدي 6ل ١١7‏ . 

(؟) تفسير البغوي "/ر"” ؛ وانظر : تفسير الخازن 59/4 . 

(؛) زاد المسير لابن الجوزي 351/4 . 

(05) الدر المنثور للسيوطي 000 5 

. 1١1 01١1/4 تفسير الستعدي‎ )1( 


2 0 0 


وهذا كلّه بناءً على تفسير أمَ الكتاب باللوح المحفوظ, 
وهو أصح القولين: لأنْ المراد بأم الشيء أصله؛ وهو أصل 
جميع ما يكتب من المقاديرء ولأن الله أطلق هذا الوصف 
على اللوح المحفوظ في موضع لا يحتمل التفسير بغيره. 
فنقال: «وإنه في أمْ الكتاب لدينا تعلي حكيم 4 [الرخرف: +] أي أن 
القرآن مثبت عند الله في اللوح المحفوظء كما قال تعالى: 
وبل هو قرآن مُجيد > في لوح مُحفوظ 4 [ البروج: ١‏ ]م وقد 

تقدا م كر هذا الخادف مقىء مان الل 

؟ - أن أحاديث الفراغ من المقادير ظاهرة الدلالة على 

جوالحو 5 جات في اللوح الروك وهي كتيرة متها 
قول النَبيّ لِ: ((رفِعت الأقَّلامء و وَجَفتِ نك المتحف) . 
وقوله يل ((جف ؛ اقلم ما أَنْتَ لاق" ٠‏ يقول ابن حجر: 
((جف القلم؛ أي فرغت الكتابة؛ إشارة إلى أن الذي كتب 
في اللوح المحفوظ لا يتغير حكمه... وقال عياض: معنى 
جنا على اع انم كف دل الاك 1" 

حزن قنز ا لا 
يتطرق إليه محو ولا إثباتء وهذا يقتضي بالضرورة 
استصحاب الإجماع في محل الخلافء فلا يتطرّق المحو 


. من هذا البحث‎ ١١15 - 1١17 انظر: ص‎ )١( 
.”4 تقدم تخريجه. انظر: ص‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه. انظر: ص ””. 

() فتح الباري 31١/١١‏ . 


1ت 


والإثبات إلى اللوح أيضًا؛ إذ هو عبارة عن علم الله بخلقه: 
يقول ابن عباس: ((خلق الله اللوح المحفوظ كمسيرة مائة 
عام؛ فقال للقلم قبل أن يخلق الخلق: اكتب علمي في 
كلقي مجرى يما مو كاكن: إلى يود القنامة)) '.وقال عيذ 
الله مز كمدرن ون لماه :ريدق انكلم فلن عله الله" 
وسأل ابن عباس ععبًا عن أم الكتاب فقال: ((علم الله ما 
هو خالق: وما خلقه عاملون: فقال لعلمه: كن كتايًاء فكان 
كتابًا))". 

214 ار قنا كي الوك تروط كقيه الله كد وف 
ينض الرواياه ومين ' وما في كتب المقادير اللأخرى 
تكتبه الملائكة؛ وهذا الفرق في الفعل يقتضي فرفًا في 
الحكم والأثر. يقول ابن العربي: ((الحكمة في كون الملك 
يكتب ذلك - أي المقادير في الرّحم - كونه قابلاً للُسخ 
والمحو والإثبات. بخلاف ما كتبه الله تعالى فْإِنّه لا 
يتغير)) '. 
وهذا الدليل وما يفيده من إثبات المحو في صحف الملائكة 


.)١18( تقدّم تخريجه. انظر: ص‎ )١( 

.)١18( تقدم تخريجه. انظر: ص‎ )١( 

(؟) فتح القدير للشوكاني ؟/ 5١‏ . 

(:) انظر: صحيح الجامع الصغير للألباني 57١/١‏ ح ( 1807 ) ؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة 
للألباني ,171١/4‏ ح :)١1175(‏ شرح كتاب التوحيد للغنيمان 170/١‏ . 

(5) انظر: شفاء العليل لابن القيّم ص45: الدر المنثور للسيوطي 51/7 . 

(1) نقلاً عن فتح الباري لابن حجر 1890/١١‏ . 


- ١5:0 


دون اللوح المحفوظ يمكن أن يعترض عليه بثلاثة أمور: - 
أ- أنه ثبت في د عط الرواناف هبا مول على أن اجنو 
والإثبات لا تتطرق امعد الملاتكة ابسن ققد روى مسلم 


سه خا د الحم مرفوعا: : ((يَدَخْلٌ الْمَلَكُ عَلَى 
ثم د > © ماس او 27 
النطفة بخن ها تسر تَستّفر في الرحم.. الكويف: وفية وركقي 
مله وأكر وله هه كم تطوَى المسّحُفُ فلا يَُاهُ يها 
شاعم رودم 


ولا ل ٠‏ وقد أتبع الإمام مسلم هذا الحديث دزواية 
مس «دومرو وم و 
أخرى له ترفع الإشكالء بلفظ: : ((تميَخْرجالْمَلَكَ بالصحيقة 
في يده هَلا يَزِيدُ عَلَى ما أمرّولآ يَنَقُص)) '» فتبيّن أنّ المراد 
بالحديث وصف الملك بتمام الامتثال لما أمربه من كتابة 
المقادير لا نفي المحو والإثبات فيما كتبه؛ والله أعلم. 
المحفوظ؛ يقول ابن مسعود: ((التطفة إذا استقرت فى 
الرحم جاءها ملك فأخذها بكفه... الأثر. وفيه: فيقال: 
3 ص ص ”> 

اذهب إلى 1< الككات كانت كود فيه قد هناد (للظلفظم )1 
فإذا وقع المحو في الصحف اقتضى ذلك مخالفة ما في 
اللوح المحفوظء أو حصول المحو فيه؛ وكلا الأمرين غير 
صحيح. ويمكن أن يقال جوابًا عن ذلك: إن صحف التُقدير 
في الرّحم شأنها شأن صحف الأعمال؛ أي أنّها تقابل مع 
)١(‏ تقدّم تخريجه. انظر: ص 59. 


.59 تقدم تخريجه. انظر: ص‎ )١( 
5 5/١١ (؟) جامع العلوم والحكم لابن رجب ص"42: 58: وانظر : فتح الباري لابن حجر‎ 


- 58 


١ 5 5 5 س‎ 


والثّقدير الحولي هو ما تكتبه الملائكة ليلة القدر مما أبرز 
لهم من اللوح المحفوظء هذ اللقوير بسكل منحفة | تحن 
والإثبات اكنائض على ذلك ابن عبامن وسعافر ا" 
- أن القول بالمحو والإثبات في صحف الملائكة 
يقتضي موافقة المعتزلة في القول بالآجلين. وهذا اللازم 
قد يتوهّم لزومه هنا؛ لأنْ ابن عطيّة اعتبره لازمًا للقول 
بالرٌيادة في الأجل على وجه العموء!"؛ وهو خلاف:ما عليه 
المتكلّمون ومن وافقهم.؛ فَإنْهم يذكرونه مع القول بالقدر 
المعلّق؛ إذ منهم من يعتبره لازمًا له كالتفتازاني وابن جزي 
وفق: واسطينيا "واوكوتدن يفكن لروهةا كا ارسق 9ن 
التعدد في المكتوب دون المعلوم؛ أي أن الأجل في علم الله 
واحد لا تعدد فيه؛ ولهذا قالوا: ما في العلم الأزلي مبرم لا 
000 
والإلزام بموافقة المعتزلة غير لازم؛ لأن الأجل عند 
فل الحق واتحقءلاتعدد كيه :ولا تمكن لأحد أن يقطحة أو 
يتخطاه. فالميت حتف أنفه مات بيأجله المقدر له: وهكذا 


. ١90؟/ةريثك انظر: تفسير ابن‎ )١( 

(1) تقدم ذكر كلامهما » وتوثيقه أنظر :ص (4؟1١).‏ 

(؟) انظر: المحرر الوجيرز لابن عطيّة 275/4 . 

(؛) انظر: شرح المقاصد للتفتازاني 7/4١؟:‏ شرح النسفيّة بحواشيها ,107/١‏ التسهيل لابن 
جزي77/7١1‏ : 

(5) انظر: روح المعاني للآلوسي ؛/لالا. 57//ا/11 . 


ا 


المقتول والغريق وسائر الموتى: فكلّهم لا يتعدون ما سبق به 
القدر علمًا وكتابةً. وليس في هذا مناقضة للقول بزيادة 
العمر ونقصانه حقيقة؛ لأنْ ما في العلم السابق والكتاب 
الأول لا تقديم فيه ولا تأخير. وما في صحف الملائكة يقدم 
ويؤخر بحسب ما سبق في علم الله وكتبة قلمه من أسباب 
الزيادة والنقصان. وليس في هذا موافقةً لقول الفلاسفة 
أو المعتزلة بتعدّد الأجل؛ ولا يجوز أن تتومّم الموافقة حتَّى 
في أقوال من صرح من أهل السنة بإثبات الأجلين سواء 
كان امن مقف كين لتاقو كا وه اشن وفها فسوي 7 
اع كان دن ينا مويه كارن فندية والشركات ‏ ,ردنك 
لأنهم إِنّما صرّحوا بالأجلين بناءً على هذا الاعتبار وما 
يشبهه. أو على اعتبار التداخل بين أجل الدنيا وأجل 
البرزخ وأمًا الفلاسفة فقد صرّحوا بالأجلين بناءً على 
قواعدهم في الفيض وتأثير الطّبيعة في المزاج» والبغدادية 
من المعتزلة بنوا القول بالآأجلين على أصلهم في أفعال 
المباشرة والتوليد» فالمقتول عندهم له أجلان؛ الموت. وهو 
فعل الله وقدره. والقتل وهو فعل العبد 0 ولولا فعل 
القاتل لعاش المقتول إلى أن يبلغ أجله المقدر! 

4- أن المحو والإثبات في الأقدار نظير النسخ 
)١(‏ انظر: ص (0). 


(1) انظر: مجموع الفتاوى لابن تَيّمِيِّة 017/4, قطر الولي للشوكاني ص001 . 
(؟) تقدّم بحث هذه المسألة وتوثيقها أنظر : ص (7/4: 59). 


0 


والإحكام في الشرائع؛ فكما أنْ التُسخ يقع في الكتاب 
المنزل دون الكتاب الأول فكذا المحو يقع في صحف الملائكة 
دون الكتاب الأول؛ قال تعالى: 8 وأولوا الأرحام بعضهم أولئ ببعضٍ 
في كتاب اللّه من الْمَؤْمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان 
ذلك في الكتاب مَسطُورا» [الأحزاب: :], يقول ابن كثير: ((أي 
هذا الحكم؛ وهو أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض حكم 
من الله مقدر مكتوب في الكتاب الأول الذي لا يبدل ولا 
يغيرء قاله مجاهد وغير واحدء وإن كان تعالى قد شرع 
خلافه في وقت لما له في ذلك من الحكمة البالغة؛ وهو يعلم 
أنه سينسخه إلى ما هو جار في قدره الأزلي. وقضائه 
القدري افرع وقال تعالى: «اما كَانَ لنبي أن يكون لَهُ أسرئ 
حت يفخن في الأرض تريدون عرض الدنيا واللّه يريد الآخرة واللَّهُ عزيز حكيم 
مما غنمتم حلالاً طَيَْا وَاتّقُوا الله إنَ الله عفُور رّحيم 4 [الأنفال: + - 0:], 
فأحل أخذ الغنائمء والفداء من الأسارى بعد أن كان ذلك 
محرمًا عليهم في الحكم الأول دون أن يتغيّر ما في اللوح 
اللستمرقسينم الجل تت السحة والاككل ” وقد بان 
النسخ في الأقدار يمحو الله من صحف الملائكة ما يشاء 
ويثبت دون أن يتغيّر ما في اللوح المحفوظ تبعًا لذلك. 


. 459 4/7/7 تفسير ابن كثير‎ )١( 
. 377 770/7 (؟) انظر: شفاء العليل لابن القيّم ص07: تفسير ابن كثير‎ 


- ١841١ 


- ١815 


١‏ للطلب السادس 
أثرالدعاء في زيادة العمر 
الدعاء من أعظم الأسباب الشرعية في دفع المقادير, 
وهو ليس سببا شرعيا حارم رسيت حا 
القوى التسيقفة لا نا على قدرة الوف 500 00 
اللغات؛ تحلّل ما عقّدته الأفلاك الدائرات)) 


وتأثير الدذعاء في دفع المقادير. وحصول المحو 
والإثبات في كلمات المقادير الأربع متفق عليه في الجملة 
بين القائلين بإعمال نصوص التسخ في الأقدار إل أن منهم 
من أنكر تأثيره في زيادة العمر خاصة؛ استدلالاً بما رواه 
ل 1 الله بن مسعود 5اك: قال: ((قَالَتَ أم 


م ص ع 5 


حبيبَة - زوج ج التي كلل -: الهم أمتعني بزّوجِي رَسُولٍ الله 


- 
ص 


له وَبأَبِي أبي سفيَّانَء وبأخي معَاويَة ٠‏ كقَالَ الي كد قد 


سَألّت الله لآجَالٍ مسبرونة: ويام م معدودة, وَأَْرَاق مَفسُومّة. 


هد وء” ا م د د بترم ليام ا س» رم «١‏ لاه 


لّنْ يعجل شيئًا قبل حلّه أو يُوَخَرٌ شَيّنًا عَنَ حلّه وَلَوَ كنت 
سألت الله أن يُمِيدَك مِنْ عَدَابِي النَّارِ أو داب فِي 


القبَرِكَانَ حيرا وَأفْضَل)70") ؛ يقولك ابن تيمية: : ((أما حديث 


. 441 40/0 نقلاً عن: منهاج السنّة التّبويّة لابن نَيّميّة‎ )١( 


(1) تقدّم تخريجه أنظر ص (؟57). 


0 


أم حبيبة ففيه أنْ الدعاء يكون مشروعا نافعًا في بعض 
الأشبناء :زذقق عضن : وكز تك اهو يتولن| لأ يحت الله العدوين 
في الدعاء. فالأعمار المقدرة لم يشرع الدعاء بتغييرها. 
بخلاف النجاة من عذاب الآخرة:؛ فَإِنْ الدعاء مشروع له 
نافع فيه ولا يلزم من تأثير صلة الرحم ونحو ذلك في 
ؤنادة العمر أن يزيد العمر شاكير الذغاءء:ولذلك كان يكره 
ا : ل 
أحمد أن يدعى له بطول العمر ويقول: 6 فرع ا 
ويؤيد هذا قولة لاون 3 يرد د الْقَدَرَ إلا الدُعَامٌ ولا يزيد 
في الْعْمّر إلا الَبر))!' .مهبو الكاثر فى زيادة العمر على 
البر وتخيف وهو الاخسان: إلى الخلق عهعوما: وإلى"الوالدين 
والأقارب 21210 

وفي هذا القول نظر؛ لأن الظاهر أن القصر في 
البصديث لكمان القات ل الأصلة:لأن المتاهنات عسدوما 
تورك أهلها :طول العمن وبصة الرزقوولان طري الاسخزلال 
الأول يقتضي عدم مشروعية الدعاء بكثرة الرزق؛ وإبطال 
كأكسو الدعناء فيية كهنا يكخطتى ذلققن طول العوننه إذ 
الرزق في الحديث قرين العمر في الذكر وفي علّة الحكم؛ 
)١(‏ الاستقامة ١07/١‏ [بتصرف يسير] , وانظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص97 -50. 

يبدو أنْ كراهة الإمام أحمد أن يدعى له بطول العمر بناءً على حرصه على الأفضل 

والأكمل لا لأنْ الدّعاء بطول العمر غير مشروع في نظره؛ ؛ ولهذا ثبت عنه أنه قال: ((إني 


أسأل الله 5 أمير المؤمنين وأن يثبته)). انظر: كتاب السثّة لعيد الله 
بن الإمام أحمد١/ة؟1,‏ 


ا 
(؟) انظر: جامع الأصول لابن الأثير١59//1:‏ شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص"5؟ . 


- ١88ع‎ 


وهي الفراغ من الأرزاق والآجال. والأمران كلاهما يخالفان 
ما ثبت من مشروعية الدعاء بطول العمر وكشرة الرزق؛ 
فقد دعا التَّبِيّ يَكِهِ لأنس بن مالك بكثرة المال والولد وطول 
العميق والبركة فيما أعطاه. وترجم الإمام البخاري لذلك 
بقوله: : ((باب دعوة التبي يكِةِ لخادمه بطّول الْعَمَرٍ وَبكثرّة 
مَاله))) 0 وقد ترتب على فعا النبي عط أثره. وأجاب الله 
دعاءه؛ فكثر مال أنس حثَّى كان من أكثر الأنصار مالا 
وكان بستانه يحمل في السنة مرتين؛ وريحانه يجيء منه 
ند سيركتو ولدده كد كاذنا يتعادون على نحو المائة: 
ودفن سوى هؤلاء أكتروهن المائة بكثير. وطال عمره حتى 

قال: ((لقد بقيت حتَّى سئمت الحياة))؛ وفي رواية: ((حتَّى 
استحييت من النافين])' «وحرفي ييه كا ك وصمهين اللوعره 
وقوه ناكة وثلات منتيق على لعفي ” رايم يها 
لأمْ قيس بنت محصن بطول العمرء وأجاب الله دعوته. 
حتَّى قال الراوي: :ساد أعلم بإمراة مونر هه عبرت !ذا 


٠. ١غغ/اا صحيح البخاري بشرحه فتح الباري : كتاب الدّعوات‎ )١( 
. 587/0 سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني‎ )1( 
(؟)انظر: صحيع البخاري بشرحه فتح الباري /- 5 ىما الكل مغل كلل كلف‎ 
مسلم بشرحه للثووي 59/17 2 سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني 184/0- 5/5 اح م‎ 
(؟) انظر: المسئد للإمام أحمد بن حنبل ح 51104 » سئن النسائي: كتاب الجنائز ح (1185).: .والحديث‎ 
5 00/4 إستاده معفل التحسين: انظ : تخريج أحاديث المسئد لتحيل العرقسوسي وزملائه‎ 
وقد ذكر بعض علماء السيرة أنه يل دعا لأبي اليسر كمب بن عمرو فقال: ((اللّهم أمتعنا به)).‎ 
فطال عمره حنَّى كان يقول: ((امتعوا بي . حنّى كنت من آخرهم هلكًا)). انظر: السيرة الثبوية‎ 
. 70 لابن هشام ؟'/‎ 
وأيضا فقد كان التي كل إذا أحب لأحد من أصحابه الشهادة دعا له بالرحمة؛ أو استغفر له‎ 
كما استرحم لعامر بن الأكوع في غزوة خيبر, وكان الصحابة يعرفون أنّه ما استرحم لإنسان قط‎ 
في غزاة يخصه إلا استشهد ؛ ولهذا قال عمر بن الخطّاب : ((وجبت يا نبي الله لولا امتعتنا‎ 
فقإذا أثر الدعاء‎ ٠. 1١7/ ١ا؟هرلا‎ 121 :414/7 به)) . انظّر: صحيح البخاري بشرحه فتح الباري‎ 
في طول العمر كان مَوْثْرا في قصره أيضا ؛ إذ المعنى واحد ؛ وهو تأثير الدعاء في تبدّل الأجل.‎ 


-ا١ة:ه-‎ 


ومما يدل على تأثير الدعاء في إطالة العمر من الآثار 
ما رواه الزُهري عن سعيد بن المسيّب عن كعب الأحبار أنه 
قال- لا طعن عمر بن الخطّاب -: ((لو دعا الله لزاد في 
أجله. فأنكر ذلك عليه المسلمون: وقالوا: إن الله عز وجل 
يول إن جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 4 [الأعراف : ؛0], 
فقال: : وإن الله تعالى يقول: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره 
لأفي كاب [فاطر: )1 . 
فنا سكل عان كاثين الفاغ باحتن قنمومات المخو 
والإثبات في المقاديرء وهو دليل عام في السبب والمسبب. 
وفي هذا تنبيه على الاستدلال بعمومات تأثير الدعاء في 
تحقق المدعو ودضع المقدرء كقوله تعالى: ( وقال ربكم ادعرني 
أستجب 2 [غافر: 70]» وقوله وي: نا يرد القَضاء إلأ 
الدعاءً))'/. وقوله كي ((ل يُقَنِي حَدَرٌ من قَدَر » وَالدَعَاء 


موه ىر سََ دوه 2# 


يَنَمَْعٌّ مما نَزَلَ وَمما لم يُنَزِلَ وان البَلاءً ليَنَزِلَ فَيتلقَاهُ 


ء هه 


الدعاء اء َيَمْطِجَانٍ إلى يوم 000 '". فَإِنّ هذه الأدنّة 


” 0 


والأثر ثر؛ فتعم كلمات المقادير الأرب ل ع في ذلك 00 


. 440/0 معاني القرآن لأبي جعفر النحاس‎ )١( 

.)58( تقدّم تخريجه. انظر: ص‎ )١( 

(؟) تقدّم تخريجه. انظر: ص (58). 

(؛) انظر: قطر الولي الشوكاني 481 0 

(0) هذا يعم حتى الكلمة المتعلّقة بنوع المولود إذا كان الدعاء في زمن الإمكان؛ ولهذا قال مالك بن 
دينار: ((اللّهم إن كان في بطنها جارية فابدلها غلامًا فَإِنّك تمحو ما تشاء وتثبت)). انظر: تفسير 
القرطبي 550/5 . 


- ١81 


فيشرع الدعاء بزيادته. ولو جاز إخراجه بحجة الفراغ من 
تقديره لوجب إخراج سائر الكلمات؛ إذ الجميع مقدر 
مكقوت وسو خلا التصنوضن والآتان الوازدة عن السلف 
في تبديل كلمات المقادير الأربع» كمحو الشقاء وإثبات 
الستّعادة مكانه؛ وهي أكثر الآثار. وكبّر هم السلف!" . 

وأما حديث أم حبيبة فلا يظهر أنّه إبطال لأثر الدعاء 
في طول العمرء وإِنّما هو كما يفسره آخره إرشاد إلى 
اهناو لاقمل اند ادها هو حشر سمتلت ا؛ لأن طول 
امد قو قوق نظي او نونف 3 نات واه 
صاحبه: أو أغضى به إلى ما استعاذ منه التَّبي يَكِهِ من 
الهرم والردٌ إلى أرذل العمرء ولهذا أرشد التَبي يك إلى 
الد هماع خطول اعون وفاء عنقت نل مطلم ان وان "تقول 


الداعي: ((اللّهُمَ أحيني ما كَانّت الْحَيَاةٌ خَيَرَا لي؛ وتَوهّني 


لمم م 9 ا 4 5 ” صيَلانَ 3 
إذا كانت الوفاة خيرا لي)) . وقد قرن النبي يلخ دعوته 
لأضن كن نانف بالتركة مكاقع شافة: وظون عيرة حيرا له 
وللمسلمين. 

وهكذا شأن الرزق: فقد يكون خيرًا وقد يكون شراء 
وينجر بصاحبه إلى الافتتان به؛ والاغترار بالدنياء ولهذا لم 
يورشذد التي كله إلى الاسشكفار منه مظلقاء أو الذماء 


)١(‏ تقدّم ذكر كثير منها موثُقًا أنظر: ص ١١١(‏ -؟157). 
(؟) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري: كتاب المرضى؛ باب تمثي المريض الموت 177/٠١‏ . 


- ١50 


بذلك. وإِنّما سأل كثرة المال والبركة فيه لبعض أصحابه 
لحكم مويه او ذا "ا تشركه وصوانه لتقييه حت وساردة 
في الدلالة على أنه إِنّما كان يسأل ما يكفي حاجته وحاجة 
أهله من الرزق الحلال الطيّب؛ وكان يقول: ((اللهع اجِعَل 
رِزْقَ آل مُحَسَّدٍ قُوتا))' و رافق رركا أي كفاية 
من غير إسراف. أو بقدر الحاجة يومًا بيوم؛ وهذا يتّسق 
مع هدي الشروعة الإسلامية, وما جاءت به من أخن اليلغة 
من الدنياء والزهد فيما فوق ذلك؛ رغبةً في توفّر نعيم 
الأسوفروإينا زا كاسم عن نا يف "-والله اكلم وصلى 
الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


. 187 174/1١ ١يرابلا انظر: المسند للامام أحمد ح (17770): صحيح البخاري بشرحه فتح‎ )١( 


)١(‏ صحيح مسلم بشرحه للثووي كتاب الزهد أوائل الزهد 0/1 0 وانظر: : صحيح 
البخاري بشرحه فتح الباري : كتاب الرقاق: باب كيف كان عيش التَبِيَ يك وأصحابه 
ارتم . 


(؟) صحيح مسلم بشرحه للثّووي: كتاب الزهد: أواكل الزهد /لره١٠١‏ 5" 


(8) انظر: النهاية لابن الأثير 115/4, 0١‏ شرح صحيح مسلم للتووي :٠١0/14‏ فتح الباري 
650١‏ مصباح الزجاجة للبوصيري 580/7 . 


-١ م8‎ 


الخائمة 
أحمد الله في الختام كما حمدته في البدء؛ فهو أهل 
للحمد في كل موطن؛ وبعد:- 
فقد انتهيت من دراسة موضوع المحو والإثبات في 

المقادير إلى جملة من النتائج؛ منها - 

-١‏ الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان. وقد تواترت 
النصوص في الدلالة على الفراغ من كتابة المقادير؛ 
فالعمل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير 
والآجال مضروبة؛ والأيام معدودة؛ والأرزاق مقسومة, 
رفعت الأقلام. وجمت الصحف. لن يعجل الله شيئًا قبل 
حلّه. أو يؤخر شينًا عن حلّه. 

١‏ - تظاهرت النصوص في الدلالة على المحو والإثبات في 
المقادير وبيان أسبابه عمومًا وخصوصا؛ كالإيمان 
والتقوى. والصلة والدعاء. وفي التنصيص على الأسباب 
الخاصة مزيد اعتناء بهاء ودلالة على قوة تأثيرها في 
مدافعة المقادير. وإل فجميع الطّاعات الظاهرة والباطنة 
تدافع المكاره؛ وتورث أهلها سعة الرزق: وطول العمر. 

" - أدلّة المحو والإثبات في المقادير قاطعة في الدلالة على 
تبدل كلمات المقادير الأربع؛ وهو المعنى الكلي المشترك 
بين آحادهاء وهذا بالنظر إلى مجموع الأدلّة دون 
أعيانهاء لأنها متفاوتة ثبونًا ودلالةً. فمنها القطعي 


ع اث 


والظني؛ ومنها الصريح والمحتمل؛ وأشهر الأدلّة 
المحتملة؛ آية الرعد . وآية فاطرء وآية الأنعام. وقد كثر 
كلام أهل العلم من المفسرين وغيرهم في تحرير 
وتحديد دلالة هذه الآيات: والظاهر أن الآية الأولى تعم 
المحو والإثبات في المقادير وغيرهاء والثّانية تدل على 
زكاذة همير المعين وتقضياته حفيقة والتائكة ب ملافة نها 
بالمحو والإثبات في المقادير. 

- رأى بعض أهل العلم أن أدلّة الفراغ من المقادير أرجح 
من أدلّة المحو والإثبات فيهاء بحجة أن القطعي من أدلّة 
المحو والإثبات غير صريح: والصريح منها غير قطعي؛ 
لأنها أخبار آحادء لا تفيد الظن؛ خلا تعارض الأدلة 
القطعية! وهذا المسلك غير مسلّم؛ لأنّه لا يصار إلى 
الترجيح إلأ إذا تعذر الجمع: وهو هنا ممكن من عدة 
وجوه؛ كأن يقال: إِنَّ أدلّة استحالة تبدّل الأجل مقيّدة 
بحضوره. وقبل حضوره يجوز تقديمه وتأخيره بأسباب 
الزيادة والثقصان. وأيضا فَإِنْ من أدلّة المحو والإثبات ما 
هو قطعي ثبونًا ودلالةً؛ كبعض الأدلّة القرآنية, 
والأحاديث المخرجة في الصحيحين: فإنها وإن كانت 
عاد إلا إدها متفولة يرؤلية النفاك العدول لتماكل: 
وتلقّتها الأمة بالقبول؛ فتفيد العلم اليقيني التّظري . 
وانطلاقًا من المبدأ نفسه والثّظر إلى طرف من 


حت ونهةة اكت 


النصوص وإهمال طرف آخر عمد فريق آخر إلى تعطيل 
أدلّة المحو والإثبات في المقادير عن طريق التأويل؛ 
ففسروا الأدلّة الصريحة بمعناها المجازيء وهو البركة, 
أو بعض معانيها! وهذا غير مسلّم أيضا؛ لأنْ التأويل 
المحدث لا أصل له على ألسنة الرواة» ولا في نصوص 
الشرع؛ قُم إِنّ المعنى المجازي يستلزم تبدّل القضاء أيضا؛ 
لأن البركة مقدرة مكتوبة. كما يستلزم مع ذلك الإخلال 
بمقصود الحديث,. والإيهام بمذهب القدرية. ومخالفة 
الأصل في الكلام؛ والمعنى الظاهر المتبادر من الحديث, 
المطّرد في موارد الاستعمالء وسوء الظن بالحديث, 
والجناية على مدلوله! 

ه- أدلّة المحو والإثبات كأدلّة الفراغ من المقاديرء كلاهما 
صحيح صريح في الجملة؛ والحق لا يتعارض؛ ولهذا فإن 
الصواب الجمع بين هذه العمومات؛ بحمل أدلّة الفراغ 
ف الفاددر على التقويو السانق: وكضيل أدلة الح 
والإثبات على التقدير اللاحق. وهذا هو المأثور عن أئمة 
السلف كابن عباس وعكرمة ومجاهد؛ فمن سبقت له 
السعادة في الكتاب الأول وفقه الله لفعل أسبابهاء وإلآ 
خذله وحرمه؛ وكل ميسر لما خلق له. وهذا الجمع أولى 
من قول من حمل أدلّة الفراغ من المقادير على القضاء 
المبرم؛ وأدلّة المحو والإثبات على القضاء المعلّق. أو قال 


جح أهة ات 


إن آالة الف امن اكقادور من الماك التقصيوصي» اومن 
العناء ا مواد نه الاختهنوكن: لأن هذه الأقوال متحعمن 
القول بوقوع التسخ في اللوح المحفوظء. وهو قول 
مرجوح. ليس مع القائلين به دليل مسلّم! 

وإجراء عمومات المحو والإثبات في المقادير على 
ظاهرها حقيقة لا يستلزم البداء؛ لأنْ المحو والإثبات في 
الكتابة لا في العلم؛ فما في علم الله من تقدير الأشياء 
لا يتقدم أو يتأخر وإلأ لوجب التمثيل ضرورة؛ لأن ظهور 
العلم بعد خفائه من خصائص ال مخلوقات, والتمثيل باطل 
عقلاً ونقلاً؛ وضي هذا رد على من افترى على الله صفة 
البداء من الشيعة؛ وزعم أنه ما عبد الله وعظم بمثله: 
وما من نبي بزعمهم إل وفي شريعته الإقرار لله بالبداء! 
تقال اتلد هما نول السلللون هلوا كيرا 

وكذلك فإِن إجراء عمومات المحو والإثبات على حقيقتها 
لا يستلزم موافقة الفلاسفة أو المعتزلة في القول 
بالأجلين؛ لأن الأجل في علم الله وفي كتابه الأول واحد 
لا تعدد فيهء والتقديم والتأخير والزيادة والنقصان 
باعتبار ما يكون في كتب المقادير الآخرىء أو باعتبار 
التداخل بين أجل الدنيا وأجل البرزخ؛ وبناءً على هذين 
الاعتبارين صرح بعض أهل السنة بإثبات الأجلين. وأما 
الفلاسفة فَإِنّهم أثبتوا الأجلين بناءً على قواعدهم في 


ا كك 


الفيضء وتأثير الطّبيعة في المزاج. وكذلك فإن البغدادية 
من المعتزلة بنوا القول بالآجلين على أصلهم في 
استقلال العباد بأفعال التوليد والمباشرة. وهي كلّها 
أصول شركية يبرأ منها علماء السلفء. وتبرأ منها 
مقالاتهم. 

1 -المحو لغةً إذهاب الشيء وإزالة أثره. والمحو في المقادير 
على هذا المعنى المعلوم لغةً والله أعلم بكيفيته. وهذا 
أولى من قول من رأى أنه يكون عن طريق التداخل بين 
أجل الدنيا وأجل البرزخ. لأن هذا القول مبني على 
تفسير الأجلين في آية الأنعام بخلاف القول الراجح. 
وأولى من فول من آثبته باعتبار التركيب الجسدي لا 
باعتبار المكتوب القدريء لأن هذا يؤول إلى نفي المحو 
في كتب المقادير حقيقة. كما أن إثباته في الأقدار 
المعلّقة دون المبرمة يؤول إلى ذلك أيضاء إذ حقيقته 
حصول بعض المكتوب دون بعض من غير محو وإزالة 
لشيء من المكتوب القدري! 

» - المحو والإثبات في المقادير محلّه صحف الملائكة دون 
اللوح المحفوظ؛ وهذا مقتضى التّص والإجماع والنظر 
الصحيح؛ فإن آية الرعدء وأدلّة الفراغ من المقادير 
ظاهرة في منع النُسخ في اللوح المحفوظء وأيضا فَإِنْ ما 
في اللوح المحفوظ هو علم الله في خلقه كما ورد في 


حا وات 


الآثار . وعلم الله لا يتطرق إليه محو ولا إثبات إجماعاء 
وأيضا فإِنْ الله كتب ما في اللوح المحفوظ بيده وما في 
كتب المقادير الأخرى تكتبه الملائكة. وهذا الفرق في 
الفعل يقتضي فرفًا في الأثر؛ فيكون المحو فيما تكتبه 
ابللأككة دون ها كقية الله تعالن: 
وأما من جوز المحو والإثبات في اللوح المحفوظ فإن أدلته 
غير مسلّمة؛ لأنّها إما ألا تدلٌ على محل التّزاع أصلاً: أو 
أنّها أعمّ من محل التّزاع. وليست نصًا فيه؛ أو أنَّها أثر 
معاي معنا رمو يها بهوسظله: وأخوى مله ركم 
بعضهم القول بالمحو والإثبات في اللوح المحفوظ على 
أساس اطّلاع الملائكة على ما في اللوح المحفوظ. وهو 
أصل باطل يناقض أدلّة القرآن والسئة الدالّة على كمال 
صيانة اللوح وحفظه عن اطّلاع الخلق. وانتهى الأمر 
بفريق ثالث منهم إلى تجويز تبدل القدر كلّه. وهو من 
منكرات الأقوال؛ إذ على مقتضاه لا يبقى وثوق بشيء من 
الأخبار الغيبية كالحشر والنشرء ولا بشيء من أخبار 
الشرع عامة؛ كوعد الله ووعيده.ء وختم النبوة بمحمد 
يكنه؛ لجواز أن يتبدل القدرء ويتعلّق قدر الله بخلافه! 

/ - استقراء النصوص وكلام أهل العلم يدل على أن المحو 
والإثبات في المقادير فيه خصوص من ثلاث جهات- 


أ- من جهة متعلّقه؛ فَإِنّه مختص بكلمات المقادير الأريع 
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دون غيرهن؛ فلا يتطرق لسائر الأخبار والأحكام 
الكونية؛ كوعد الله ووعيده: وأشراط الساعة؛ وأخبار 
القنامة) وما احبويية الله ووسوله هن الكواف امسكفيلة: 
وإلا للزم البداء. وخلف الوعدء والكذب في الخبر. 

ب- من جهة محلّه؛ فإِنّه مختص بما تكتبه الملائكة في 
صحف التقدير الحولي والتقدير العمري دون ما ضفي 
اللوح المحفوظء ودون ما في علم الله من تقدير الأشياء. 
وإلا للزم مخالفة نصوص الفراغ من المقادير. وموافقة 
الشيعة في القول بالبداء! 

ج- من جهة أسبابه. فقد رأى بعض أهل العلم أن من 
أسبابه ما هو مشروع نافع في بعض كلمات المقادير 
الأربع دون بعض؛ فقال إن الدّعاء لا يشرع في زيادة 
العمرء ولا يؤثّر في حصولها؛ لأن الآجال مضروبة: 
والأيام معدودة. كما ورد في حديث أم حبيبة. وهذا غير 
مسلّم؛ لآن تأثير الدعاء في زيادة العمر وكشرة الرزق 
مشروع ثابت في النصوص الصريحة كسائر الكلمات 
الأربع» وحديث أم حبيبة محمول على الإرشاد إلى 
الأفضل والأكمل: والدضاء يما هو تخير مطلتاء واللة 
أعلم. وصلّى الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه 


أجمعين . 


-١ههاد‎ 
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مراجع البحث 

داو الكتات العرنى الطعة الآولى ١22‏ هه 

؟ - أحكام القرآن؛ لأبي بكر محمد بن عبد اللّه المعروف 
بابن العربي؛ تحقيق/ علي محمد البجاوي. دار الفكر. 

" - إرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة والنّقصان. 
لمرعي بن يوسف الكرمي. دار عمارء الأردن» الطبعة 
الأولى: 1١/8‏ اه. 

؛ - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (تفسير أبي 
السعود). لأبي د العمادي. دار الفكر. 

0 - إرشاد الفحول إلى د تحقيق الحق من علم الأصول. 
لتحمن بن علي الشوكاني. دار المعرفئة بيروت . 

1- أساس البلاغة لأبى القاسم مجمود بن عمر 
المعرفة بلبنان» طبعة 15٠7‏ اه. 

/ا- الاستقامة. لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية: تحقيق/ 
حمل رشاد سالم امسية قرطية: الطبعة الثانية. 

/ - أسنى المطالب» ده 1: بن درويش البيروني. دار الفكر, 
بيروتء: الطّبعة الأولى: ؟١18اه.‏ 
دار المعارف, مصر» الظبعة الثانية. 
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٠-أشراط‏ الساغة: ليوسف ينعد الله الوائل: ذاو'اين 
الجوزي. الطبعة الثانية عشرة, ١47١‏ ه. 

١‏ - أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشريّة. لناصر 
بن عبد اللّه القفاري. الطبعة الذانية. ١416‏ 5 
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الكتب,؛ بيروت. 

٠١‏ - الاعتقاد. للحافظ أحمد بن الحسين البيهقي. دار 
الكقي: التاق الطعة الأول اه 

١:‏ - أعلام الموفعين عن رب العالمين لأبي عبد اللّه محمد 
بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. الطبعة الأولى 417 اه 
دار الكتاب العربي ببيروت. 

٠١‏ - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. 
لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق/ناصر العقل. 
بيروت؛ الطّبعة الأولى, 1١4‏ اه. 

٠7‏ - الإمام ابن تيّميّة وقضيّة التأويل لمحمّد السيّد 
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17 - إملاء فا هن بئة الرحمن: لتعيد الله ين الحسين العكرى: 
دار الكتب العلمية: بيروت: الطّبعة الأولى, كلها 0 

- تأويل مختلف الحديث. للامام عبد اللّه بن مسلم بن 
قتيبة. دار الكتاب العربي ببيروت: مطبعة العلوم. 

9 - التبصرة في أصول الفقه. لإبراهيم بن علي الشيرازي: 
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تعفرف حون تكسن سنو واو الفكره دمشق :طلس اه 


- ١ اله‎ 


٠‏ - الترغيب والترهيب. للحافظ عبد العظيم المنذري, 
تعليق ف عمارة. دار الكتب بيروت., الطبعة 
الأولى 1١5‏ اه. 

١‏ - التّسهيل لعلوم التنزيل: لمحمد بن أحمد بن جزي. 

ات التمؤيقاق لل ره عنمن النكزيهافيب العامة الأو 
له دار الكقت العلمية:تلنتان: 
مكتبة دار التراث بالقاهرة؛ مطابع المختار الإسلامي. 

4" - التّفسير الكبيرء للفخر الرازي. دار الكتب العلمية, 
طهران: الطبعة الثانية. 

0 - تفسير النسائي. للامام أبي عبد الرحمن أحمد بن 
شعيب النسائي. تحقيق/صبري الشافعي وزميله. 
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51 - التفسير والمفسوون جمد حسدين الدهي: دار 
الكقبه الحويكة. 'مصعرة الملضة الناف 5ه ااه 

/ا# - التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح. لعيد 
الرحيم بن الحسين العرافي؛ تحقيق/عبد الرحمن 
محمد عثمان. دار الفكر. 

7 - تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه 
الطّبعة الأولى, ١٠1اه.‏ 
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4 - الشّنبيه والردٌ على أهل الأهواء والبدع. لمحمد بن 
أحمد الملطي. رمادي للنشرء الطّبعة الأولى؛ 4١4‏ اه. 

٠‏ - تيسير العزيز الحميد. لسليمان بن عبد اللّه بن 
تحن ورين الوقاك ات القابيةة واكك 
المكتب الإسلامي. 

١‏ - تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المثان (تفسير 
السعدي). لعبد الرحمن بن ناصر السعديء تحقيق 
محمد النجار. المؤسّسة السعيدية بالرياض. 

١‏ - جامع الأصول في أحاديث الرسولء للمبارك بن 
ميحد سورض تك زج عبن القازن الأرل وول مكدينة 
الحلواني: الطّبعة الأولى؛ 1785١ه.‏ 

"١‏ - جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطّبري). 
لأبي جعفر محمد بن جرير الطّبري. طبعة 66 اه 
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4 - جامع الدروس العربية. لمصطفى الغلاييني. المكتبة 
القصيررة رويروتة ب الطليمة الكافتة مشر 

” - جامع العلوم والحكم؛ لعبد الرحمن بن أحمد بن 
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- حاشية الصاوي على تفسير الجلالين. لأحمد 
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4 - درء تعارض العقل والتّقل. لشيخ الإسلام ابن تيميّة 
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الرحمن بن قاسم. دار العربية, بيروت,الطّبعة الثانية, 
5١ه.‏ 

١؛‏ - الدرٌ المنشور في التّفسير بالمأثور. لجلال الدين 
السيوطي. دار المعرفة ببيروت. 

”؛ - ديوان زهير بن أبي سلمى. شرح وضبط د/رعمر 
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5- فليئلة الأجادييق الضشيحة: الحمن :اضر الدين 
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الثرات العزمى» سيروت 
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الموفي, تحقيق د/عبد الله التركي. مؤسسة الرسالة, 
الطيعة الثانية 15:5 اه 
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كيو /شهيية الا رنزوط»مويسة الرسالة بيؤوت 
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- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل: لابن قيم الجوزية. الطبعة الأولى 14017 اه 
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6 - صحيح الجامع الصغير وزيادته. لمحمّد ناصر الدين 
الآلباني. الطبعة الثانية 1٠7‏ ١ه.ء‏ المكتب الإسلامي. 
0 صفة الصفوة, لأبي الفرج بن الجوزي. تحقيق/ 
محمد فاخورى وزميله. الطبعة الثالثة 06٠غ1١هء‏ دار 

المعرئة 1 

/11- الصفدية ا لشيخ الإببادم ابن تَيَميَّة تحقيق د/ 
ممه رشاد سالم؛ والعيية الثائية 55١اها.‏ 

0 - الفنقه الشويق: لاعوس :و سه الحو نفد 
الأندلسىء: تحقيق/أحمد أمين ورفاقه. مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة بالقاهرة. 0/ا7اه. 

4 - ضعيف الجامع الصغير وزيادته. لمحمد الألباني. 
المكتب الإسلاميء الطّبعة الثانية.:55؟١ه.‏ 

٠‏ - فتح الباري بشرح صحح البخاري .للحافظ/ 
أحمد بن علي بن حجر تحقيق الشيخ/عبد العزيز بن باز. 
دار المعرفة بييروت. 

١‏ - فتح القدير. لمحمد بن علي الشوكاني. دار المعرفة؛ بيروت. 

“7 - الفرق بين الفرق, لعبد القادر بن طاهر البغدادي, 
تحة تحقيق/ محمد محيي الدين عبد الحميد. دار المعرفة 


سيروت 


2 


؟” - الفروق. لشهاب الدّين القرافي. دار المعرفة؛ بيروت. 

+” - الفصل في الملل والأهواء والتّحل: لعلي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم تحقيق/ محمد نصر وزميله. دار 
الجيل» بيروت. 

- فيض القدير شرح الجامع الصغيرء لعبد الرؤوف 
المناوي. دار المعرفة؛ بيروت. 

1 - القاموس المحيط؛ لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي. 
المؤسسة العريية للطباعة والنشر. 

- قطر الولي على حديث الولي. لمحمد بن علي 
الشوكانيء تحقيق إبراهيم هلال. دار إحياء التراث, 
بيروت. 

- كتاب السنة. لعبد اللّه بن الإمام أحمد بن حنبل؛ 
لتعيق رن مهومن ممعيد المتحظات اللطبعة: الأول 
1 ٠*2١اها.‏ | 

4- كتاب القدر. للحافظ أبي بكر جعفر بن محمد 
الفريابي. تحقيق/عبد اللّه المنصور. الطبعة الأولى 
اه كوا السلف: 

٠‏ - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 
(بحواشيه). لمحمود بن عمر الزأمخشري. الطبعة 
الأولى91؟١هء‏ دار الفكر للطباعة ولنشر. 

-١‏ الكليات؛ لأيوب بن موسى الكفويء تحقيق/عدنان 
درويش وزميله. مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ الطّبعة 
الأولى ؟7١5١اه.‏ 


- ١56ه‎ 


7 - لباب التأويل في معاني التنزيل (تفسير الخازن): 
لعلي بن عي بن إبراهيم الخازن. طبعة 559؟١اه,‏ 
دار الفكر. 

87 - مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار. لعز الدين بن 
الملك. دار القلم: بيروت؛ الطّبعة الأولى. 4٠05‏ ١اه.‏ 

غ/ - مجمع الزوائد. للحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي. 
مؤّسسة المعارف. بيروت؛ طيعة 5٠1١اه.‏ 

5 - مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيميّة جمع 
وترتيب عبد الرّحمن بن محمد بن قاسم. مطبعة 
المساحة العسكرية بالقاهرة غ٠1١ه.‏ 

7 - المحرر الوجيز (تفسير ابن عطية). للقاضي أبي 
محمد ع ب دالحق بن غالب بن عطيةة. 
تحقيق/عبد السلام عبد الشافي. الطبعة الأولى 
15اههء دار الكتب العلمية يبيروت. 

- مختار الصحاح. لمحمد بن أبي بكر الرازي. دار 
الكتاب العربي؛ بيروت:ء الطّبعة الأولى؛ /9717ام. 

- مختصر الصواعق المرسلة: لمحمد بن نصر الموصلى. 
الطبعة الأولى 0٠+1١اهء‏ دار الكتب العلمية ببيروت. ْ 

5 - مدارك التّنزيل وحقائق التأويل (تفسير التسفي). 
لأبي البركات عبد اللّه الثسفي. دار الفكر. 1 

٠‏ - مذكرة أصول الفقه. لمحمد الأمين الشنقيطى. المكتبة 
السلفية بالمدينة. ْ 


كت 


١‏ - مصباح الزّجاجة في زوائد ابن ماجه. لأحمد بن أبي 
بكر البوصيريء تحقيق/موسى محمد علي وزميله. 
مطبعة حسان بالقاهرة. 

45 - مصباح الظّلام في شرح نيل المرام: لمحمد بن عبد 
الأطيف الجردانى. دار الكتاب العربى: الطبعة الأولى, 
١ه‏ . 

45 - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. لأحمد بن 
محمد الفيومي. المكتبة العلميّة: بيروت. 

4 - معارج القبول: لحافظ بن أحمد الحكمي. دار الكتب 
العلمية: بيروت؛ الطّبعة الأولى: 1٠7‏ اه. 

5 - معالم التنزيل (تفسير البغوي). لحسين بن مسعود 
البغوي. تحقيق خالد العك وزميله. الطبعة الثانية 
/ا١*١هه‏ دار المعركة. 

34-- معاني القرآن الكريم: لآبي جعفر النحاسء. تحقيق/ 
محمد الصابوني. الطبعة الأولى/0٠1١هء‏ مركز البحث 
العلمي بجامعة أم القرى. مطابع الندوة. 

41 - معجم مقاييس اللئة لأحم. يخ فازين: تحفيق بين 
السلام هارون. طبعة 5559١ه,‏ دار الفكر. 

- المعجم الوسيط. لإبراهيم مصطفى وزملائه. الطبعة 
النائية: 

9 - مفتاح دار السعادة. للامام ابن القيّم. دار الكتب 
العلمية بلبنان. 


6 
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كمس 


تحقيق محمد سيد كيلاني. دار المعرفة؛ بيروت. 
السخاوي. تحقيق تحمل الحشت. دار الكتاب العريى» 
الطّبعة الثانية, 14١4‏ اه. 

| 5 الملل والتّحل؛ لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني, 
تحقيق/محمد سيد الكيلاني. دار المعرفة, بيروت, 
الطّبعة الثانية, 960؟١اه.‏ 

١‏ - مناهل العرفان في علوم القرآن. لمحمد عبد العظيم 
الزرقانى. دار المعرفة؛ الطّبعة الأولى: 147١‏ اه. 

١‏ - منهاج السنة النبوية. لشيخ الإسلام ابن تيمية, 
تحقيق محمد رشاد سالم. الطبعة الأولى. 1٠5‏ اه. 
«+1١‏ التحاة: للحسسين بن على كن مبننا :مطبعة السعاذة؛ 

مصر» الطبعة الثانية: /01؟اه. 

١‏ - نهاية السّول في شرح منهاج الأصولء لعبد الرحيم 
بن الحسن الإسنوي. جمعية نشر الكتب العربية, 
المطبعة السلفية بالقاهرة . 

مت الثّهاية في غريب الحديث والأثر. للمبارك بن 
محمد الجزري. تحقيق/طاهر أحمد الزواوي ومحمود 
الطباكن. مكقية الا ة سك 
عالم الفوائد بمكة الطّبعة الأولى, 477 اه. 


حايانة د 


المطلب الأول: الخراغ من المنادير ا 
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معني ]| لقن و كه 52101116 
معنئ القون امتظلاحا 1 12110011 


أهمية الإيمان بالقدر 5300 


أنواع التثقادير 0 


ذلالة كقافة المعادكر 000000 


المطلب الثاني: أد ثة المحو والاثبات في المقادير 00 00 


أنواع أدلّة المحو والإثبات 52500 
أدلّة المحو والإثبات المحتملة 0 


-١‏ قوله تعالى: 


يُمحوا الله ما يَشَاء ويقبت وعنده أمُ اكاب 4 20 


"- قوله تعالى: 
وَمًا يعم من معَمّر ولا ينقّص من عمره إلا في كتّاب 4 
"- قوله تعالى: 


هو الذي خَلَقَكم من طَين ثم قضى أجل وَأجَل مسمى . سمدم اله 


القول بالأجلين مر احا ا 
المطلب الثالث: موقف العلماء من تعارض الأد لك .... 
تمهيد: في بيان وجه التعارض 00 


ات 


ترجيح عمومات القدر ا م 
تأويل عمومات المحو والإثبيات 7 223030000 
الجمع بين العمومات المتعارضة 9 ب 21000000 
المطلب الرابع: كيفيّة المحو والاثبات في المقادسصر..........................11 
المطلب الخامس: محل المحو والاثيات في المقاديس.......................... ١٠١0‏ 
استحالة المحو في العلم الآزلي 0 
المحو في اللوح المحفوظ 00 
المحو في صحف الملائكة 0 
المطلب السئادس: أثر الدْعاء في زيادة العمر 1١‏ 
الخائمهة 0 ا 00 
مراجع البحث 2-8 
فهرس ال موضوعات 7ب 0 0 121007000 


- ١ا#و.0‎ 


